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لا تتحمل الكلیة أیة مسؤولیة عما یرد 

  في ھذه المذكرة من آراء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

 

  

  

  

    

  



 

 

 

  

  تقدیرشكر و
  

  أول شكر � سبحانھ على ما فضل علینا من نعم

 وعلى تیسیر السبیل  

  .فلھ الحمد والشكر في كل وقت وحین 

  � فھو حسبھعلى  ومن یتوكل

  وقال نبینا وحبیبنا محمد صلى � علیھ وسلم

  من لا یشكر الناس لا یشكر � 

  ة أتقدم بجزیل الشكرإلي من بلغت الرسالة وأدى الأمان

  من أحاطتني برعایتھا طوال فترة إعداد  البحثإلى  

  أستاذتي  الفاضلة رایس سامیة ،بوقت أو بعلم على  ولم تبخل 

  وصبرك وحرصك ،إن تفانیك وإخلاصك في عملك 

  .علي توجیھي ساھموا بشكل كبیر في إتمام ھذا العمل 

  .نیة أتمنى لك دوام الصحة والتوفیق في حیاتك المھ

  

  

  

  



 

 

 

  

  إهداء
  بسم � الرحمن الرحیم � الذي ما نجحنا وما علونا 

  ولا تفوقنا إلا برضاه الذي ما اجتزنا دربا إلا بفضلة 

  أھدي ھذا العمل إلى من احمل اسمھ بكل فخر 

  إلى  من افتقده ویرتعش قلبي لذكره إلى من حصد 

  الأشواك عن دربي لیمھد طریق العلم لي 

   إلى روح فقیدي أبي رحمھ �وأودعني �

  الجسر الصاعدإلى  من علمتني الأخلاق قبل أن أتعلمھاإلى  

  بي إلى الجنة ومن ضلت دعواتھا تحمل اسم 

  إلى الإنسانة العظیمة أمي  

  إلى ضلعي الثابت وأمان أیامي  

  وصفوتھاا ینابیع ارتوي منھا خیرة أیامي من شددت عضدي بھم فكانو إلى

  ني إخوتي  إلى نجومي الصغار عبد البارئ وأبرار  إلى قرة عی 

  وإلى من ضاقت بي الدنیا وسعت بخطواتھم

  وإلى من رافقني بالقلب قبل الدرب أصحابي 

  فالحمد � عند البدء وعند الختام بعد مسیرة دراسیة

  دامت لسنوات حملت في طیاتھا الكثیر من الصعوبات 

  عبأنا الیوم أقف اقطف ثمار ھذا الت ھا 

  .  وما كنت لأفعل ھذا دون توفیق من الله 

  

  



 

 

  

 قائمة المختصرات

 دون طبعة                ن  ،د

  دون دار نشر           ن،د،د

  دون تاریخ النشر      ن،ت،د

  دون بلد النشر         ن،ب،د

  دون مجلد               م، د

  قانون مدني                   م،ق

  صفحة  ص

انون الإجراءات المدنیة والإداریة                  ق  أ، م،إ،ق

الجری��دة الرس��میة الجمھوری��ة الدیمقراطی��ة   ج ر ج د ش ج

  الشعبیة الجزائریة                
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إن الصفقات العمومیة هي أداة حیویة في ید الدولة لتنفیذ السیاسات العامة وتحریك عجلة الاقتصاد 

وذلك من خلال تلبیة احتیاجات الإدارات  وتحقیق المصلحة العامة وضمان ،لة وازدهارها  وتطور الدو 

كما أنها تصنف ضمن أهم الوسائل القانونیة التي تستخدمها الدولة لتنفیذ ، سیر المرافق بانتظام واطراد

د یتطلب إعتمادات وبذلك تعتبر من أكثر المجالات للإنفاق كون هذا النوع من العقو ،برامجها الاقتصادیة 

 .مالیة ضخمة 

فالمشرع نظرا لخصوصیة هذه العقود واختلافها عن غیرها خصها بمراسیم وقوانین خاصة بها من 

اجل تسهیلها وحمایة أطرافها خاصة الطرف الضعیف في هذه العلاقة التعاقدیة ومحاولة منه لموازنة الكفة 

من خلال وضع آلیات قانونیة لحمایته وضمان حقوقه  وذلك،بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة 

 .ووضعه في وضع مریح لتنفیذ التزامه

كما انه یمكن خلال إبرام عقود الصفقات العمومیة أن تتعسف الإدارة في استعمال امتیازاتها وتلحق 

دة خلال إبرام لذلك تسعى المصلحة  المتعاق،أضرار بالمتعاقد والذي كان هدفه من هذا التعاقد تحقیق الربح

الصفقة العمومیة إلى احترام مبادئها التي نص علیها المشرع سواء كانت بصورة صریحة أو ضمنیة كمبدأ 

كل إلى  فتح باب المنافسةإلى  حریة الوصول إلى الطلبات  العمومیة ومبدأ المنافسة والذي یهدف

العلانیة وغیرها من المبادئ  یضا مبدأوكذلك مبدأ المساواة في معاملة المرشحین وأ،الراغبین في الترشح 

والإجراءات التي تعد آلیة لحمایة المتعامل المتعاقد وكذلك ضمانة أساسیة لحقه فتعد میزة تمتاز بها عقود 

 .الصفقات العمومیة عن باقي العقود

رحلة فبعد مرحلة الإبرام نكون أمام المرحلة ألتي تلیها وهي مرحلة التنفیذ فتعد أكثر أهمیة من الم

وفقا للشروط ،أرض الواقع على  السابقة وتكون محفوفة بالكثیر من المخاطر كونها تجسید لعملیة الإبرام

لذلك خصها المشرع بمجموعة من الآلیات لحمایة المتعامل ،الفنیة والتقنیة وكذلك المالیة المتفق علیها 

 كما أن لهذا ،الاستثنائیةو  لعادیةالمتعاقد سواء كان ذلك كن ناحیة السعر أو التعویض في الحالات ا

القضاء لضمان عدم تعسف المصلحة المتعاقدة في حقه فهذه تعد أهم العوامل إلى  جوءاللالأخیر حق 

 .الرئیسیة التي تضمن سلامة الأعمال التعاقدیة 

ثقة انه محمي بموجب على  فوضع هذه الآلیات یجعل المتعاقد یتشجع في عملیة التعاقد ویكون

 .كونه یعد الساعد الأیمن للدولة لتنفیذ هذه العقود،مهما زادت أعباءه قانون 
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 أهمیة البحث

تكمن أهمیة هذا البحث من ناحیتین هما ناحیة علمیة وهنا تستمد الأهمیة من خلال محاولة معرفة 

لعقود ون هذه االآلیات القانونیة التي نص علیها قانون الصفقات العمومیة لحمایة المتعامل المتعاقد ك

یضا تعسفات المصلحة أو  ،كونها من بین أكثر العقود الإدارة عرضة للفسادو  ،تكتسي أهمیة بالغة

انتهاك حقوقه لذلك لابد من وضع آلیات قانونیة لحمایته  إلى  المتعاقدة في حق المتعاقد معها مما یؤدي

هذه الآلیات وأیضا كون موضوع عن  أما الناحیة العلمیة فتكمن الأهمیة هنا في إبراز ما یمكن أن ینجر،

الحمایة القانونیة یعتبر من بین المواضیع المهمة خاصة في ظل افتقار الكتب التي تختص بهذا النوع من 

  .الدراسات وإثراء الدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع

 دوافع اختیار الموضوع

  موضوعیة والذاتیةلهذا الموضوع إلى جملة من الدوافع ال اختیارنایعود دافع 

 : الدافع الموضوعي

 یتعلق هذا الدافع في إشكالیة مدى توفر حمایة للمتعامل المتعاقد خلال مرحلة إبرام وتنفیذ. 

  .العقد من خلال القانون المتعلق بالصفقات العمومیة 

  وخاصة انه من مواضیع الساعة .الرغبة بالإلمام بالموضوع والاهتمام به. 

  12- 23تزوید الدراسات السابقة بما جاء في القانون الرغبة في إثراء و . 

 وهذا یجعل المتعاقد أمام العدید من .أهمیة مجال الصفقات العمومیة في مجال الاقتصاد والتنمیة

 .التعسفات من طرف المصلحة المتعاقدة

  محاولة معرفة أهم الآلیات القانونیة لحمایة المتعامل المتعاقد. 

 :الدافع الشخصي

 وهذا یعود إلى  ،الشخصیة والمیول لدراسة هذا الموضوع نظرا لأهمیته وتعلقه بعدة جوانب الرغبة

  .ارتباطه بالمال العام وكیفیة توفیر حمایة للمتعاقد

 وذلك كون عقد الصفقة من أهم العقود الإداریة،المیول لدراسة المواضیع ذات الصلة بالعقود. 
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 ارتباط هذا الموضوع بتخصص الدراسة. 

 ة في دراسة المواضیع ذات الصلة بالصفقات العمومیةالرغب. 

  قلة الأبحاث الأكادیمیة المعالجة لموضوع الحمایة القانونیة للمتعامل المتعاقد مقارنة بغیرها من

 .الموضوعات 

  :الإشكالیة

 لالتساؤ إلى  وبما أن المصلحة المتعاقدة تتمتع بامتیازات استثنائیة تجاه المتعاقد معها یدفعني هذا

ا على وضع المتعامل المتعاقد وكیف یتم حمایته بما انه الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة وبناءعلى 

 :مسبق نطرح الإشكال التالي

 .12 - 23كیف كرس المشرع الحمایة للمتعامل المتعاقد في القانون 

 .إلي أي مدى وفق المشرع في إیجاد آلیات لحمایة المتعامل المتعاقد ؟

 .لیات القانونیة التي رصدها قانون الصفقات العمومیة لحمایة المتعامل المتعاقد؟ما هي الآ

  :المنهج المتبع

الإشكالیة المطروحة ودراسة مختلف جوانب الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي على  وللإجابة

نهج في فیعتمد هذا الم،المنهج المناسب لمعالجة العناصر التي سوف نتطرق لها  باعتباره، التحلیلي

وصف الحمایة القانونیة التي نص على  الملاحظة والوصف وكذلك التحلیل وذلك اعتماداعلى  دراسته

 .12-23وتحلیل المواد التي تتعلق بالموضوع الحمایة والتي جاء بها القانون ، علیها المشرع

 :أهداف الدراسة

  12- 23ل القانون تهدف الدراسة في مجال الحمایة القانونیة للمتعامل المتعاقد في ظ

  برز الآلیات القانونیة التي نص علیها قانون الصفقات العمومیة لحمایة أالكشف عن أهم و  ىإل

 .المتعامل المتعاقد ووضع حد من تعسفات المصلحة المتعاقدة 

 معرفة الآلیات التي وضعها المشرع لحمایة المتعامل المتعاقد.  

 عامل المتعاقد دراسة مدى فاعلیة هذه الآلیات لحمایة المت.  
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 الحد مع الفساد الإداري كون الصفقات العمومیة من أكثر المجالات التي تكثر بها هذه الظاهرة، 

 .یكون الضحیة المتعاقد معها و 

 معرفة مدي احترام المصلحة المتعاقدة لحقوق المتعامل المتعاقد معها.  

 الدراسات السابقة

  السابقة والتي ساعدتنا في موضوع هذا البحث وهي بعض الدراساتعلى  ولهذا اعتمدنا في دراستنا

رسالة الدكتوراه بعنوان المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة لصوفیة 

  )  الذي درسنا فیها بعض بعض جزئیات المطلب الأول من الفصل الثاني(.عباد

الصفقات  إبراممبدأ الشفافیة في عملة  الآلیات القانونیة لتكریس :رسالة الدكتوراه تحت عنوان

ساعدت هذه الدراسة في دراسة انواع دفاتر الشروط الذي كان في الفرع الأول (.العمومیة لفتیحة میلودي 

 .)  من المطلب الثاني من المبحث الأول ضمن الفصل الأول

ئر ل إسماعیل وأیضا رسالة الماجستیر بعنوان الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزا

 )من المطلب الثاني من المبحث الأول ضمن الفصل الثانيوالذي درسنا منها بعض من جزئیات (.بحري

فیذ الصفقات العمومیة بمناسبة تن وكذلك المقال المدرج تحت الحمایة القضائیة للمتعامل المتعاقد

 ) صل الثانيوالذي أخذنا منه بعض المعلومات في المبحث الثالث من الف(.لعمر خالدي

 .موضوع بحثناب التقاءفكل هذه الدراسات تشكل نقطة 

 :صعوبات البحث

  ونظرا لان الموضوع دقیق ومختص فلقد واجهتني العدید من الصعوبات من بینها

  قلة المراجع والكتب المختصة وما وجدت منها هو غیر كافي ویمتاز بالعمومیة.  

  صعوبة ضبط الإطار الذي تندرج فیه دراستنا.  

  قلة الأبحاث الأكادیمیة المعالجة لهذا الموضوع.   

  12- 23عدم صدور النص التنظیمي للقانون. 

  ضیق الوقت مقارنة بحجم المعلومات التي یجب جمعها.  
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 التصریح بالخطة

  .شكل فصلتنعلى  الإشكالیة المطروحة تمت دراسة الموضوععلى  وكمحاولة للإجابة

  .ما قبل مرحلة التنفیذ لحمایة المتعامل المتعاقدالآلیات القانونیة  :الفصل الأول

 . حمایة المتعامل المتعاقد خلال مرحلة ما  قبل الإبرام آلیات :المبحث الأول

  .آلیات حمایة المتعامل المتعاقد خلال مرحلة الإبرام: المبحث الثاني

  . آلیات الرقابة التي تضمن حمایة للمتعامل المتعاقد :المبحث الثالث

  .حمایة المتعامل المتعاقد في مرحلة التنفیذل القانونیة لیاتالآ: الثانيالفصل 

  .المتعاقد في التعویضالمتعامل  آلیات تحدید السعر وضمان حق: المبحث الأول

  .للمتعامل المتعاقد استثنائیةالتوازن المالي للصفقة كضمانة على  المحافظة :المبحث الثاني

  .ة للمتعامل المتعاقد خلال تنفیذ الصفقة العمومیةالحمایة القضائی :المبحث الثالث

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ما قبل الآلیات القانونیة لحمایة المتعامل المتعاقد في مرحلة :الفصل الأول 

   التنفیذ
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لأنه یتم خلالها تبادل ، تعد مرحلة الإبرام من أهم المراحل التي تمر بها الصفقات العمومیة

و ،طراف المتعاقدة وتكمن أهمیة هذه المرحلة كونها المنشأ الأول الذي یتشكل فیه العقدالإرادات بین الأ

لأن المتعامل المتعاقد  الطرف الأضعف یكون عرضة لعدید من المخاطر وذلك نتیجة عدم توازن القوى 

ت العمومیة ولحمایة هذا الأخیر أولت القوانین ومن بینها قانون الصفقا، بینه وبین المصلحة المتعاقدة

أهمیة بالغة لحمایته من تعسف المصلحة المتعاقدة من خلال المبادئ والآلیات القانونیة التي تهدف إلى 

فقد اعتمد . وهذا یعزز الثقة في التعاملات ، ضمان نزاهة العملیة التعاقدیة وتحقیق التوازن بین الأطراف

مرفق العام مجموعة من المبادئ وذلك من المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات ال 12 - 23القانون 

خلال صورتین الأولى وهي المبادئ المنصوص علیها بنص صریح وأخرى ضمنیة نستنتجها من خلال 

وكذلك دفتر الشروط الذي یعد آلیة قانونیة ، وهي تعتبر مكملة لصورة الأولى، تحلیل النصوص القانونیة

فكل هذه الآلیات تهدف للحد من تعسف الإدارة ، تثناء عنهلحمایة المتعامل المتعاقد وطلب العروض والاس

  .وضمان لشفافیة الإجراءات ونزاهتها
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  .آلیات حمایة المتعامل المتعاقد خلال مرحلة ما قبل الإبرام: المبحث الأول

تحریك إن مجال الصفقات العمومیة من أعقد المجالات التي تستدعي اهتمام واسع، لأنها تعتبر أساس    

ذلك للاتفاق الضخم الذي یتم على .للخزینة العمومیة استنزافعجلة الاقتصاد وهي من أكبر المجالات 

المشاریع وقد نص المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجدید أو حتى القانون 

لتعاقد تساهم في حمایة المتعامل القدیم المتضمن قانون الصفقات العمومیة على آلیات قانونیة سابقة عن ا

المتعاقد من التعدیات والإجراءات غیر القانونیة وهذه الآلیات تستند إلى مجموعة من التشریعات والضوابط 

فمبادئ الصفقات العمومیة تعد آلیة فعالة في حمایة المتعامل المتعاقد مع الإدارة، كذلك دفتر الشروط 

  .الأطراف المتعاقد یعتبر وسیلة في توضیح العلاقة بین

المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة واستحداث البوابة الالكترونیة : المطلب الأول

  .ودورها في حمایة المتعامل المتعاقد

إن عقود الصفقات العمومیة تعد من العقود الأساسیة، التي تبرمها الدولة أو المؤسسات العامة لتنفیذ    

فتعتبر هذه الصفقات أداة قانونیة تهدف إلى تنظیم العلاقة بین . ماتالخدو  شراء السلعو  المشروعات

النزاهة وكذلك تكافؤ و  الإدارة العامة والمتعاملین معها، وتخضع لقواعد قانونیة محددة تضمن الشفافیة

وذلك من خلال مبادئ الصفقات العمومیة التي تضمن حمایة المتعامل المتعاقد، ، الفرص بین المتعاملین

كان ذلك من خلال تحدید الشروط اللازمة لإبرام العقد أو من خلال ضمان تنفیذ بنوده بطریقة  سواء

نزیهة، لذا فإن المبادئ القانونیة الأساسیة للصفقات العمومیة تشكل آلیة أساسیة لضمان العدالة و  شفافة

  .وحمایة المتعاملین من أي تلاعب أو تجاوزات

  .مومیةمبادئ الصفقات الع: الفرع الأول 

تخضع الصفقات العمومیة أثناء إبرامها إلى مجموعة من المبادئ لضمان شفافیة الإجراءات وفي هذا  

الفرع سنتطرق إلى المبادئ المدرجة بنص صریح وهي مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، مبدأ 

كن استنتاجها من خلال كما أنه یوجد هناك مبادئ یم، المساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات

تحلیل الأحكام التطبیقیة للصفقات العمومیة كمبدأ علانیة التعاقد وسریة العطاءات والتي تعد حمایة 

  .للمتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة
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  . المبادئ المنصوص علیها بنص صریح :أولا

  :مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة/ 1

  : والتي تنص على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري  61المادة یجد هذا المبدأ أساسه في 

أي أن القانون یمنع  1."المقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون و  الاستثمارو  حریة التجارة" 

وهو فتح باب التزاحم الشریف  2.من قانون المنافسة 2كذلك المادة و  الغیر نزیهةو  الممارسات الاحتكاریة

فیعامل كل المتنافسین على قدم المساواة، فلا یجوز إعطاء ... ود الاشتراك في المناقصةأمام كل من ی

  3.میزة لأحدهم

ویعني كذلك هذا المبدأ إفساح المجال إلى جمیع الأشخاص الذین یهمهم أمر المناقصات والمزایدات 

  4.الذین تتحقق فیهم وتنطبق علیهم شروط الصفقةو  العامة

  الوارد على هذا المبدأالاستثناء / 1ــــ  1

إن مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، لیس مبدأ مطلق ویخضع لعدد من الاستثناءات التي    

  .تفرضها المصلحة المتعاقدة

  :الحرمان بحكم القانون -

یقضي بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في  247ــــ  15من القانون  75نصت علیه المادة    

  ـ:میة، المتعاملون الاقتصادیونالصفقات العمو 

  .ـــ الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة العروض

                                                           
ج، . ج. ر. ، ج2020من التعدیل الدستوري الجزائري، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  61المادة  أنظرـــ  1

  .2020دیسمبر  30المؤرخة في   82عدد رقم 
الصادر  43ج، عدد . ج. ر. یتعلق بالمنافسة ج 2003جویلیة  19المؤرخ في  03ـــ  03من الأمر  2المادة  أنظرـــ  2

 46، عدد .ج. ج. ر. ، ج2010أوت  15، المؤرخ في 05. 10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20في 

  2010أوت  18الصادر في 
، ص 2005ــــ  مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   3

496  
، 2000ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  . د ، ، الجزء الثاني"النشاط الإداري"لقانون الإداري ــــ عمار عوابدي، ا 4

 204ص 
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  .ــــ الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلح

  .تصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلحــــ الذین هم محل أجراء عملیة الإفلاس أو ال

  .ــــ الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضى فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة

  .شبه الجبائیة، ــــ الذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة

  .ــــ الذین لا یستوفون الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم

  .ــــ الذین قاموا بتصریح كاذب

ــــ المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤولیتهم، من 

  .أصحاب المشاریع

  .ــــ المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

التنظیم في مجال و  قیة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریعــــ المسجلون في البطا

  .التجارةو  الجماركو  الجبایة

  .ــــ الذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان الاجتماعي

  1.ــــ الذین أخلوا بالتزاماتهم المحددة

  .متعاقدةالقیود التي تضعها المصلحة ال/ 2ــــ 1

ظهرت الحاجة إلى نمط جدید من الصفقات العمومیة التي تتمتع فیها المصلحة المتعاقدة بسلطة    

هر ظ تقدیریة واسعة في قبول المتعاملین الاقتصادیین للمشاركة والمنافسةمن أجل الظفر بالصفقة وبالتالي

  2.لنسبیة الحریة في الترشحوذلك إعمالا لا ، )طلب العروض المقید(مفهوم جدید لطلب العروض وهو

  :مبدأ المساواة في معاملة المرشحین/ 2

                                                           
، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  247ــــ  15من المرسوم الرئاسي رقم  75المادة  أنظرــــ  1

    2015سبتمبر  20المؤرخة في  50ج، عدد رقم . ج. ر. العام، جالعمومیة وتفویضات المرفق 
ــــ عبد الوهاب دراج، تطبیق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة دكتوراه  2

 .23ص  2021 - 2020 االجزائرالطور الثالث، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 
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حد وآخر، هو مبدأ تدعمه المواثیق أیتقدم للمناقصة دون تمییز بین  وهو إیجاد الفرصة نفسها لكل من  

الدولیة، وتفرضه العدالة الإداریة التي تلزم كل إدارة أو هیئة عمومیة من أن تعامل مجموع العارضین 

  1.الصفقات العمومیة، أیا كان موضوعها وأطرافها معاملة واحدةبشأن 

دراستها وفق نفس الإجراءات والأشكال التي یحدده و  إیجاد نفس الفرصة لكل من یتقدم بطلب العروض 

وذلك بألا یعفى المتنافسون من الشروط المعینة دون  ،القانون دون تهمیش أو تمییز بین واحد عن الأخر

  2.أو تعدیلها بالنسبة للبعض الآخر الآخر أو حذفها

  .الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ/ 1ــــ  2

  .إن مبدأ المساواة في معاملة المرشحین یعتبر من المبادئ الداعمة للمنافسة لكن ترد علیه استثناءات   

  .تخصیص هامش الأفضلیة الوطنیة/ ــــ أ 1ــــ  2

  :والتي نصت على، 12ــــ  23ن من القانو  62ونصت علیها المادة    

یمنح هامش أفضلیة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز "

فیما یخص جمیع أنواع الصفقات العمومیة هامش الأفضلیة بنسبة  3"أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون

4.25   

  

  

  

  .ات للحرفیین والمؤسسات الوطنیة المصغرةتخصیص بعض الخدم/ ــــ ب 1ـــــ  2

                                                           
،  الطبعة السادسة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الأولــــ  1

 98، ص 2021
إبرام الصفقات العمومیة عن طریق العروض في ظل مرسوم رئاسي (، زكریاء مسعودي، ــــ الزهرة حقریف، أحمد قداري 2

 .168ص ، 2019، 02العدد، 02جاریة والاقتصادیة المعاصرة، المجلد ، مجلة الدراسات الت)247ــــ  15
. ج. ج. ر. الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ج 12ـــــ  23من القانون رقم  62المادة  أنظرــــ  3

  .2023أوت  6صادر في  5ش، عدد .د
یتعلق بكیفیات تطبیق هامش الأفضلیة بالنسبة ، 2011س مار 28من القرار الوزاري المؤرخ في  3المادة  أنظر -4

 2011أفریل  20الصادر بتاریخ  24عدد ،ش.د.ج.ر.للمنتجات ذات المنشأ الجزائري الخاضعة للقانون الجزائري ج
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عندما یمكن تلبیة حاجات المصالح المتعاقدة من قبل الحرفیین أو المؤسسات المصغرة كما هم معرفین    

فإنه یمكن استبعاد تطبیق مبدأ المساواة في معاملة المرشحین ، في التشریع والتنظیم المعمول بهما

  .1حصریا للحرفین أو المؤسسات المصغرة وتخصیص المصلحة المتعاقدة صفاقتها

  .مبدأ شفافیة الإجراءات/ 3

النظام الذي یمكن مقدمي العطاءات أو الموردین أو حتى غیرهم من : وقد  عرفها الأستاذ سكوتلر بـ    

ذوي المصلحة من التأكد بأن عملیة اختیار التعاقد مع الجهة الحكومیة، قد جرت من خلال وسائل 

   .2ةواضحة ومجرد

التعلیمات  وإتباعوبذلك فالشفافیة تتضمن وضوح  التشریعات ودقة الأعمال المنجزة داخل التنظیمات  

  3وممارسات إداریة واضحة وسهلة الوصول إلى اتخاذ قرارات على درجة كبیرة من الموضوعیة والدقة

  الاستثناءات الواردة على مبدأ الشفافیة/ 1ــــ  3

ة المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني وجوبا لأحكام هذا القانون في مجال فتح لا تخضع الصفقات العمومی 

الأظرفة في جلسة عامة نشر أو تبلیغ المعلومات والوثائق التي تقتضي الحفاظ على مصالح الدفاع وأمن 

  .الدولة

  .والمتعهدین بالوسائل الإلكترونیةــــ وضع وثائق الدعوة إلى المنافسة في متناول المرشحین  

ــــ إخضاع الصفقات العمومیة لرقابة مشروعیة إجراءات الإبرام والمنح التي یمارسها المجلس الوطني 

  .للصفقات العمومیة

ــــ لا تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومیة المتعلقة باقتناء وإنجاز الوسائل والمنشآت المتعلقة 

  .تنظیمیة بناء على اقتراح من وزیر الدفاع الوطني بالأمن والدفاع الوطني، وتبقى خاضعة لأحكام

                                                           
 .25المرجع السابق ص ،عبد الوهاب دراج ـ  1
، د، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة، )فساد الماليمبدأ الشفافیة في العقود الإداریة كآلیة للحد من ال(، شریف شریفي -  2

  .96ص، 2013، 03العدد ، م
كلیة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق،مبدأ الشفافیة في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، فایزة عمایدیة -  3

 .16ص ، 2013،جامعة أم البواقي،الحقوق والعلوم السیاسیة 
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تختص برقابة الصفقات العمومیة للدفاع الوطني لجان تنشأ لدى وزیر الدفاع الوطني الذي یحدد    

  1تشكیلتها وسیرها

 المبادئ التي یمكن استنتاجها من خلال تحلیل الأحكام التطبیقیة للصفقات: ثانیا

  :العمومیة

  :تعاقدمبدأ علانیة ال/ 1

یعتبر مبدأ العلانیة جوهر قانون تنظیم الصفقات العمومیة، حیث یتوجب في العلانیة إجراءات    

بحیث یتقدم بالعطاء كل من یرى ، المناقصات والممارسات العامة لضمان علم الكافة بها تحقیقا للشفافیة

حة العامة، خاصة وأنه دائما ما في نفسه القدرة على الوفاء بالأعمال المطروح تنفیذها وبما یحقق المصل

تكون قیمة الأعمال المطروح تنفیذها كبیر ویكون من الأفضل أن یتقدم لها ذوي الكفاءة الفنیة والمالیة كما 

  2.تحقق العلانیة الشفافیة في اتخاذ القرارات حیث تتم كافة الإجراءات بصورة علنیة وأمام أعین الكافة

  مبدأ سریة العطاءات/ 2

 ى ذلك أن توضع جمیع العطاءات في مظاریف مغلفة یجهل العلم بموضوعها بالنسبة للإدارةومقتض   

منعا لأي ... بالنسبة للمتقدمین فیما بینهم، وتظل كذلك حتى وقت فتح المظاریف عن طریق لجنة الفتحو 

  3.تحایلات تهدر مبدأ المنافسة والمساواة بین أصحاب العطاءات

  الصفقاتأهداف مبادئ :الفرع الثاني

تعد مبادئ الصفقات العمومیة آلیة فعالة لحمایة المتعامل المتعاقد، كما أنها تعد ضمانة أساسیة،  

للاستخدام السلیم للأموال العامة وتحقیق منافسة واسعة ونزاهة وتحقیق الاستقرار القانوني وهذا ما 

  .سنتطرق إلیه

  

                                                           
  .المحدد للواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة السابق ذكره 12 - 23من القانون رقم  109المادة  ــــ 1
،   07م العدد، مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة،د) مبدأ العلانیة في الصفقات العمومیة(ــــ سید أحمد لكطاسي،  2

 .800ص ، 2017
، مجلة الحقوق، العلوم )ظمة لمبادئ الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريالقواعد المن(ــــ عبد الكریم تافرونت،  3

  .119، ص 2016، 05العدد ، د م،السیاسیة 
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  فعالیة الطلب العمومي: أولا

تحتاج أولا تحدید مسبق ودقیق لاحتیاجات الجماعة المحلیة وذلك لإعطاء  فكفاءة الطلب العمومي  

الفعالیة تنعكس بعد ذلك أكثر عند اختیار العطاء الأكثر فعالیة من و  ،الغلاف  المناسب لهذا المشروع

  1.سعرو  الناتج عن أفضل نسبة جودةو  "أفضل عرض"ویتعلق الأمر هنا باختیار  ،دیةالناحیة الاقتصا

  الاستخدام السلیم للأموال :ثانیا

هذا  ،ان الاستخدام السلیم للمال العامفمن الضروري ضم ،لق الأمر بتنفیذ الصفقة العمومیةعندما یتع

  .الهدف یقع على مسؤولیة الموظف المنتخب والسلطات العامة وجها لوجه مع المواطنین 

  تحقیق منافسة واسعة: ثالثا

على  إذ ،سرعة معینة في إبرام الصفقة،جهة عمومیة یعني من إن الأداء الأفضل في الصفقات ال   

 اختیارتحدید معاییر ،اختیار الإجراء المناسب  ،تحدید احتیاجاتهعلى  المشتري العمومي أن یكون قادرا

  . واختیار العرض في أقصر وقت،التفاوض مع الموردینعلى  قادرا، ذات الصلة

  تحقیق الاستقرار القانوني: رابعا

ن أهم مظاهر الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومیة هو تعزیز أكبر للشفافیة في الإجراءات فم   

  . 2والمساواة في المعاملة بین المترشحین

  دور مبادئ الصفقات العمومیة في حمایة المتعامل المتعاقد: الفرع الثالث 

في حمایة المتعامل المتعاقد إذ أن من خلال ما سبق نقول أن لمبادئ الصفقات العمومیة دور فعال     

الغایة من هذه المبادئ هو توفیر بیئة عادلة وشفافة لجمیه الأطراف المتعاقدة  حیث أنها تعد آلیة فعالة 

  وضمان حمایة في مختلف مراحل الصفقة  ،الظلمإلى  لضمان عدم تعرض المتعامل المتعاقد

  

  

                                                           
 .337، ص 2015، سنة 01العدد ، 06، مجلة المعیار، المجلد)المبادئ الأساسیة للصفقات العمومیة(ــــ فایزة قاصدي،  1
 .338، 337ص، نفسه ــــ المقال 2
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  :أولا ــــ الشفافیة

حیث یجب أن ، المتعلقة بعملیات طلب العروض بشكل واضح ومفهوم إن ضمان نشر المعلومات   

 ىفتعمل الشفافیة عل، الصفقة مجموعة البیانات الإلزامیة من تفاصیل المشروع أوعلى  تحتوي الإعلانات

  . 1والتقلیل من الغموض والضبابیة والاختلاس الحد من الفساد

  ثانیا ــــ المساواة

ولهذا فإن المساواة أمام الإدارة والمرفق العمومي ،تساویة لجمیع المرشحینوهو أن یعطي القانون حظوظا م

ویقصد بالمساواة ،لیست إلا نتیجة على المستوى الإداري للمبدأ العام المتمثل في المساواة أمام القانون 

  .2أمام المرفق العمومي التزام هذا الأخیر بتقدیم خدماته للمنتفعین دون تمییز لا مبررله

  اــــ العدالةثالث

من حق كل شخص توافرت فیه الشروط التي تتطلبها القواعد القانونیة المقررة أن یستفید من الحقوق    

  3طوالخدمات التي ترتبها هذه القواعد في حالة توفر هذه الشرو 

  .دور البوابة الإلكترونیة في حمایة المتعامل المتعاقد: الفرع الرابع

نیة فضاء رقمي، تم إنشاؤه بغرض تقریب الإدارات العمومیة إلى المتعاملین تعتبر البوابة الإلكترو    

وهذا ما سنتطرق له المتعاقدین وكذلك تحقیقا لمبدأ الشفافیة والنزاهة في التعاملات وحمایة للمتعاقد معها 

  .في هذا  الفرع

  

  

  

                                                           
-23دور الأمن القانوني في تعزیز المبادئ العامة للصفقات العمومیة وفقا للقانون رقم (لیاس علام ،  محرزعبد االله 1

  .408ص ، 2024 ،01العدد ،15المجلد  ،لمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيا، )12

دة الماجستیر، كلیة الحقوق صلیحة خلاف، مبدأ المساواة في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شها  2

 11، ص 2013، 2012السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،   موالعلو 

 12المرجع نفسه، ص   3
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  .مفهوم البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة: أولا

خصص في الصفقات العمومیة، فهي فضاء واسع لجمیع المتعاملین العمومیین في نقصد بها موقع مت   

مجال الصفقات العمومیة ولكل المهتمین بها، وتهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات 

  .المتعلقة بالصفقات العمومیة وكذلك إبرام الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة

انات تسمح بالجمع عن طریق بوابة المعلومات المتعلقة بما یأتي المصالح المتعاقدة، كما تستخدم قاعدة بی

  بطاقات الإحصاء، الصفقات العمومیة، المتعاملین الاقتصادیین وملفاتهم الإداریة

تبادل الوثائق والمعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین، ، الاقتصادي للطلب العمومي

  1.ت البوابةمنشورا

  محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة: ثانیا

ــــ توفیر كافة المعلومات عن المصلحة المتعاقدة التي لها صلاحیة التعاقد الإلكتروني وإبرام الصفقات مع 

  .التعریف بالنظام القانوني الذي یحكمها ونشر جمیع النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالصفقة

  .ـــ توفیر قاعدة بیانات یتم فیها تسجیل كافة البیانات الخاصة بالمتعاملینـ

  .ــــ توفیر قائمة المتعاملین المقصیین من المشاركة في الصفقات العمومیة

  .ــــ قائمة المتعاملین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

  .ومیةــــ تقاریر المصالح المتعاقدة بتنفیذ الصفقات العم

  2.ــــ الأرقام الاستدلالیة للأسعار

  

  

                                                           
البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة نحو تحسن أفضل للخدمات العمومیة في (ــــ بوعبد االله ودان، محمد البشیر مركان،  1

 . 111ص، 2015 ،02العدد ،، مجلة المالیة والأسواق، د م)ةیإطار الإدارة الإلكترون
أبحاث ).البوابة الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة وأثرها في ترقیة الإدارة الرقمیة(ــــ نسیمة عطار، الهام قارة تركي،  2

الجزائریة رهانات واستنزاف  ساتكترونیة في المؤسلالا الملتقي الوطني حول جودة الخدمات في ظل التحول الرقمي والإدارة

  . 6 5ص، ن، س، م د، الواقع د
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  أهداف البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة في حمایة المتعامل المتعاقد: ثالثا

  :تحقیق الشفافیة-1

فالشفافیة الكاملة داخل المنظمات الإلكترونیة هي محصلة لوجود الرقابة الإلكترونیة التي تضمن    

إذ تعتبر المصلحة المتعاقدة بمثابة الطرف الممیز في 1،یقدم من خدماتالمحاسبة الدوریة على كل  ما 

عقد الصفقة العمومیة ورغم هذه الصفة، فهي ملزمة في إطار شفافیة الإجراءات بالكشف عن جملة من 

المحتویات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومیة ومن هذه المحتویات دفاتر الشروط ونماذج من التصریح 

 2رسالة التعهد والتصریح بالنزاهة عند الاقتضاء وكل وثیقة أو معلومة إضافیة عند الاقتضاءبالاكتئاب و 

من القرار الوزاري كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة وذلك بنشر الإعلانات  15وحسب المادة 

، ضف إلى طلبات عن المناقصات والدعوات للانتقاء الأولي ورسائل الاستشارات، وكذا إرجاع العروض

  3.استكمال أو توضیح العروض عند الاقتضاء

  ـ تحقیق السریة-2

یستوجب على المصالح المتعاقدة أن توفر الحمایة اللازمة لسریة العطاءات المرسلة إلكترونیا، وتتخذ    

شكل  التدابیر اللازمة للتحقق من عدة إمكانیة تعدیلها أو التلاعب بها أو إفسادها أو التأثیر بها بأي

وتضمن عدم الاطلاع علیها إلى غایة فتحها في الجلسات المخصصة لفتح الأظرفة وتقییم العروض وقد 

حدد القرار الوزاري السابق ذكره جملة من الضوابط تحكم سلامة محتویات البوابة الإلكترونیة ومن أهم 

ة وتشفیرها، وتعتبر كلمة السر هذه الوسائل التوقیع الإلكتروني وكذلك وضع نظام ترمیز للوثائق المتبادل

  4.من أهم الأدوات المستعملة في تأمین الحاسب الآلي

  

  

                                                           
 .108المقال السابق، ص ، ــــ بوعبد االله ودان، محمد البشیر مركان 1
البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة كآلیة لتعزیز شفافیة إجراءات الإبرام، الواقع (ــــ خلیفة ناتش، نادیة آیت عبد المالك،  2

 .121، ص 2023، 02العدد ،م، د جلة صوت القانون،، م)الآفاق
، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة 2013نوفمبر  17من القرار الوزاري المؤرخ في  15المادة  أنظرــــ  3

  .2014فریل أ 9، المؤرخة في 21ج، العدد. ج. ر. وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة وكیفیات تسییرها، ج
 .122ــــ خلیفة ناتش، نادیة آیت عبد المالك، المقال السابق، ص  4
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  دفتر الشروط كآلیة لحمایة المتعامل المتعاقد: المطلب الثاني

یعتبر دفتر الشروط أحد أهم الوسائل التي تساهم في توضیح العلاقة بین الأطراف المتعاقدة، فهو    

لفنیة والتقنیة وكذلك المبلغ المالي الذي یتفق علیه الطرفان قبل بدأ عملیة یهدف إلى تحدید المواصفات ا

حیث أنه تكون جمیع .التنفیذ، لذلك یعد آلیة فعالة لحمایة المتعامل المتعاقد خلال مرحلة تحدید الحاجات

المتطلبات واضحة ومحددة بشكل دقیق، تفادي لأي غموض أو عدم القدرة على تفسیر الشروط 

  .امات التعاقدیةوالالتز 

  مفهوم ومضمون دفتر الشروط : الفرع الأول

  .مفهوم دفتر الشروط والذي یعد وثیقة رسمیة من صنع الإدارة ومضمونهعلى  سنتعرف في هذا الفرع

  مفهوم دفتر الشروط: أولا

على دفتر الشروط ضمن الباب الأول بالضبط  12ــــ  23نص قانون الصفقات العمومیة الجدید    

وثیقة رسمیة تضعها الإدارة " :بأنه ویعرفه الدكتور عمار بوضیاف 171صل الرابع بالتحدید المادة الف

بمختلف جوانبها وشروط ، المتعاقدة بإرادتها المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة

د دفتر الشروط في كل صفقة تستغل المشاركة فیها وكیفیة اختیار المتعاقد معها والإدارة حیث تتولى إعدا

خبرتها الداخلیة المؤهلة وتجنید كل إطاراتها المعنیین من أجل الوصول إلى إعداد دفتر الشروط یحقق 

  2.الأهداف المسطرة

دفاتر الشروط هي عبارة عن دفتر یحتوي على التزامات كل من الطرفین :" وعرفه الأستاذ ناصر لباد

نصوص لائحیة، محددة بقرار إداري غیر قابل للمناقشة ودفتر الشروط من وحقوق كل منهما وهو یعتبر 

  3وسائل القانون العام

  

  

                                                           
 .السابق ذكره، عامة المتعلقة بالصفقات العمومیةالمحدد للقواعد ال 12ــــ  23من القانون رقم  17المادة  أنظرــــ  1
، 2019 ،الجزائر،جسور لنشر وتوزیع  ،دسةالطبعة السا،م الأول ــــ عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة القس 2

 .278ص 
  .105ن، ص . س. ــــ ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار المجد، سطیف، د 3
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  مضمون دفتر الشروط: ثانیا

یتضمن دفتر الشروط مجموعة من الأحكام الإلزامیة العامة وتتمثل في التزامات المتعامل المتعاقد    

الضمانات وأجل ،ار المتعامل المتعاقد وتحدید الحاجات وكذلك أجل تحضیر العروض ومعاییر اختی

  .الاستلام والعقوبات المالیة وكفالة التعهد والتسویة الودیة للنزاعات

  التزامات المتعامل المتعاقد/ 1

 79كما ألزمت المادة  52.1تقوم المصلحة المتعاقدة باختیار المتعامل المتعاقد وهذا حسب المادة    

درج في دفتر الشروط أو في الصفقة، بندا یلزم صاحب الصفقة یجب على المصلحة المتعاقدة أن ت

العمومیة بإبلاغها بكل معلومة أو وثیقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة أو 

  .2ملاحقها

  تحدید الحاجات/ 2

البیئة  یجب عند تحدید الحاجات الواجب تلبیتها للمصلحة المتعاقدة مراعاة المصلحة العامة واحترام   

  .ویتضمن دفتر الشروط مسألة تحدید الحاجات ،3وأهداف التنمیة المستدامة

  تحصیص الحاجات/ 3

وتمنح الحصص المنفصلة لمتعهد أو أكثر وفي شكل  ،یمكن تلبیة الحاجات في شكل حصص منفصلة   

  .4حصة وحیدة تمنح لمتعهد واحد

  أجل تحضیر العروض/ 4

فقة المعتزم طرحها والمدة التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض وتكون تبعا لتعقید موضوع الص   

وإیصالها، إلا أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لتحضیر العروض إذا اقتضت 

 لإعلانالظروف ذلك وتحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضیر العروض بالاستناد إلى تاریخ أول نشر 

                                                           
 .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، السابق ذكره 12ـــــ  23من القانون رقم  52المادة  أنظرــــ  1
 .مصدر نفسهالالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،  12ـــــ  23من القانون رقم  79المادة  أنظرـ ـــ 2
 .مصدر نفسهالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ال 12ــــ  23من القانون رقم  7المادة  أنظرــــ  3
 .مصدر نفسهالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ال 12ــــ  23من القانون رقم  29المادة  أنظرــــ  4
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ا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة عندما یكون مطلوب، المنافسة

الصفقات العمومیة ویدرج تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروض وتاریخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر 

  .1الشروط، قبل تسلمیه للمتعهدین

  معاییر اختیار المتعامل المتعاقد/ 5

یجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل منهما : "ةفي فقرتها الثانی 53نصت المادة و    

  .2ةمرتبطة بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة ومذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوى للمنافس

  الضمانات/ 6

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على توفیر الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط    

ار المتعاقدین معها أو أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة، تحدد الضمانات الواجب توفرها وكذا كیفیات لاختی

  3ااسترجاعه

  كفالة التعهد/ 7

تقدم كفالة تعهد من طرف المتعهدین بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود    

ویجب النص على هذه الكفالة في دفتر  184ادة رقم المنصوص علیها في المطة الأولى والثانیة من الم

من مبلغ ) %1(الشروط للدعوى للمنافسة، وتعد الكفالة بالرجوع للمبلغ في حدود تفوق واحدا في المائة 

   .4العرض الذي یقدمه المتعهد في طلبه

  

  

  

                                                           

مجلة المقار للدراسات  ،)الإجراءات في الصفقات العمومیةدفاتر الشروط كآلیة لتحقیق شفافیة (ــــ مریم مسقم، 1 

 .120، ص 2018، 03العدد ، د م ،الاقتصادیة
2

 .السابق  ذكره ،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 12ــــ  23من القانون رقم  53المادة  أنظر ــــ 

3
 .مصدر نفسهالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة ال 12-23من القانون رقم  83المادة  أنظر -  

4
 .87ص ، المرجع السابق، عبد الوهاب دراج -  
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  العقوبات المالیة/ 8

نجر عن عدم التنفیذ الالتزامات ی: "الصفقات العمومیة على ما یلي من قانون 84نصت المادة    

فرض عقوبات مالیة من قبل ، التعاقدیة من قبل المتعامل المتعاقد في الآجال المقررة تنفیذها غیر المطابق

  "1المصلحة المتعاقدة

  أجل الاستلام/ 9

عند الانتهاء من تنفیذ موضوع الصفقة العمومیة یجب على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة    

  .2اقدة كتابیا بتاریخ انتهائهاالمتع

  التسویة الودیة للنزاعات/ 10

من القسم الثاني الفصل الرابع من قانون الصفقات العمومیة  89ـــــ  88ـــــ  87ونصت علیها المواد    

وتفویضات المرفق العام أنه على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط للجوء إلى إجراء التسویة 

  .للنزاعات الودیة

  أنواع دفاتر الشروط: الفرع الثاني

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على  12ــــ  23من القانون  17ونصت المادة    

  .سنتطرق إلیه ثلاثة أنواع وهذا ما

  دفاتر البنود الإداریة العامة: أولا

وذجیة تتم الموافقة علیها بموجب مرسوم في فقرتها الأولى وهي نصوص نم 17ونصت علیها المادة    

تنفیذي تتضمن قواعد عامة ومجردة تحدد الشروط العامة ذات الطبیعة الإداریة، المالیة المطبقة على 

  3)اللوازم أو الدراسات أو الخدمات الأشغال أو(ضوع الواحد الصفقات العمومیة ذات المو 

                                                           
1

 .سابق ذكرهالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة ال 12ــ ــ 23من القانون رقم  84المادة  أنظر -  

 .نفسه صدرالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة الم 12ــــ  23من القانون رقم  86المادة  أنظر -2
ة الجزائریة للحقوق والعلوم ، المجل)دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة(ــــ منیرة بو الصبعین، حمزة نقاش،  3

  .4، ص 2024، 01العدد، 04المجلد ، السیاسیة
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لجمع، وهو ما یوحي بإمكانیة إصدار بنود إداریة لأي وردت كلمة دفاتر البنود الإداریة العامة بصیغة ا

  .1مجال من المجالات الأربع للصفقات

  دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة: ثانیا

وهي دفاتر تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل صفقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو    

الأحادیة والكشف الكمي والتقییمي للصفقة والمقاییس  الدراسات أو الخدمات، كما یحدد جدول الأسعار

التقنیة والمالیة لمنح الصفقة والسلعة المستعملة، والأسالیب التكنولوجیة والإجراءات التأمینیة والأمنیة 

  .2والبیئیة الواجب اتخاذها

سواء كانت  ،احدتحدد هذه الدفاتر الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیة التي هي نوع و 

  .3صفقات أشغال أو توریدات أو خدمات

یقصد بالترتیبات التقنیة ما یتعلق بطبیعة السلع المستعملة والتكنولوجیا المنتهجة  والإجراءات الأمنیة و 

الواجب اتخاذها والخاصة بكل قطاع معین ضمن أحد مجالات الصفقات العمومیة، مثل ذلك صفقات 

  .4فاتر تتعلق بنوع من هذه الصفقاتأشغال والد،خدمات ،لوازم 

  دفاتر التعلیمات الخاصة: ثالثا

وهي أكثر الدفاتر تخصیصا لأنها تحتوي على الشروط الخاصة بكل عقد یراد إبرامه فمهمة هذه    

الدفاتر أنها تكمل ما یكون ناقصا في دفاتر الشروط الإداریة العامة أو دفاتر الشروط المتعلقة بنوع واحد 

كما یمكنها تعدیل الأحكام العامة الواردة بهما بما یكیف ، ود بالنسبة للعقود التي هي محل إبراممن العق

  .5شروطها وفقا لموضوع التعاقد المحدد في الحدود المسموح بها بطبیعة الحال

                                                           
ط، دار الهدى للطباعة . ــــ النوي خرشي، الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة تكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة، د 1

 . 80، ص 2018والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .13ن، ص . س. د. ط، ج. قات العمومیة، دــــ ربیعة بن عزوز، محاضرات الصف 2
، ص 2009دار الوفاء القانونیة، مصر، ، ــــ هیبة سردوك، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، الطبعة الأولى 3

141. 
ة من أجل نیل ــــ فتیحة میلودي، الآلیات القانونیة لتكریس مبدأ الشفافیة في عملیة إبرام الصفقات العمومیة، أطروحة مقدم 4

- 2023شهادة الدكتوراه، میدان حقوق، العلوم السیاسیة، الصفقات العمومیة، جامعة عین تموشنت بلحاج بوشعیب، 

  .89، ص 2024
 .121ــــ مریم مسقم، المقال السابق، ص  5
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  دور دفتر الشروط في حمایة المتعامل المتعاقد: الفرع الثالث

یحدد فیه  لأنهله دور فعال في حمایة المتعامل المتعاقد،  من خلال ما سبق نقول أن دفتر الشروط   

جمیع  الشروط والقواعد التي تحكم العلاقة بین المتعاقدین، فهو بذلك یضمن حقوق كل طرف من 

  :الأطراف وذلك من خلال تحدید

    تحدید الحاجات والتزامات المتعامل المتعاقد : أولا

مایة مبدأ المنافسة وتكریس حلشروط تجسید بشكل كبیر لدفاتر ا إن أهمیة موضوع الإعداد المسبق

  . 1الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة

  حمایة من التعدیلات التعسفیة : ثانیا   

مما یمنع أي  ،)حالات استثنائیة(یشمل دفتر الشروط بنودا تحدد كیفیة التعامل مع التعدیلات في العقد    

  .وأحكامهیمكن تجاوز بنوده  والذي لا ،الإلزاميبعه وهذا طبقا لطا.طرف من تغییر الشروط

  حمایة في حالات القوة القاهرة : ثالثا

یحدد دفتر الشروط  كیفیة التعامل مع الظروف الطارئة والاستثنائیة كتعویض المتضرر جراء الحادث    

  .الغي متوقع،وهذا یوفر حمایة للمتعامل المتعاقد

  الشفافیة : رابعا

ل وضع نفس الشروط بالنسبة لجمیع المترشحین دون أن تكون هذه الشروط موجهة وذلك من خلا   

  .2متعامل محدد أولمنتوج معین 

  

  

                                                           
القانون و  247- 15رقم تكریس مبدأ المساواة والمنافسة في الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي ، ــــ زهیر بن ذیب 1

 . 54ص، 2021، 02العدد، 18المجلد، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، )03-03( مرالمعدل والمتمم للأ 08-12

  .121ص ، المقال نفسه، مریم مسقم -2
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  آلیات حمایة المتعامل المتعاقد خلال مرحلة الإبرام :المبحث الثاني

إن عملیة إبرام الصفقات العمومیة والتي نصت علیها مواد قانون الصفقات العمومیة وتفویضات    

فهي مرحلة حاسمة وحساسة لذلك خصها المشرع بإجراءات طویلة واستثنى ،12ـــ  23رفق العام  الم

حالات عن القاعدة العامة وهي طلب العروض وجعل له التفاوض استثناء، الذي یغیب فیه عنصر الدعوة 

ت كما نص محددة على سبیل الحصر وهذه الحالا إلیهالشكلیة للمنافسة لذلك جعل المشرع حالات اللجوء 

ـــ  15أو المرسوم الرئاسي رقم  12 -23علیها القانون الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام وكذلك الاستشارة التي تطرق لها المشرع  247

هذه الإجراءات تعد حمایة للمتعامل ضمن الإجراءات المكیفة حیث خصها بحد أدنى من الإجراءات وإن 

ضد أي تعسف من قبل الإدارة لأن المشرع أخضع كل مرحلة من مراحل الصفقات العمومیة ، المتعاقد

  .لإجراءات تناسبها

  طلب العروض والتفاوض كاستثناء عن القاعدة العامة: المطلب الأول

یر الشفافیة وعدالة لاختیار المتعاملین یعتبر طلب العروض القاعدة العامة فهو یعد أداة مهمة لتوف   

المتطلبات الفنیة و  الاقتصادیین لتنفیذ الصفقة العمومیة، بعد الفوز بالصفقة حیث یتم تحدید الشروط

والتقنیة فیه، أما التفاوض فهو یعد استثناء عن القاعدة العامة ویتم ضمن الحالات المنصوص علیها في 

  .المرفق العام قانون الصفقات العمومیة وتفویضات

  طلب العروض كقاعدة عامة: الفرع الأول

إن الصفقات العمومیة هي آلیة أساسیة تعتمدها الدولة لتحقیق المصلحة العامة، ولإبرام هذه الصفقات    

تكون عن طریق طلب العروض والذي یعد أسلوب تعاقدي هدفه اختیار العرض المناسب من حیث السعر 

  .إلیهاتحسین أداء المرفق العام كما أن هذا الإجراء له أنواع سنتطرق فهذا یساهم في ، والجودة

  مفهوم طلب العروض: أولا

المتعلق بالصفقات  12ـــــ  23خص المشرع طلب العروض بمجموعة من المواد في القانون رقم    

برام لإ 1.العمومیة وتفویضات المرفق العام طلب العروض هو الإجراء الذي یشكل القاعدة العامة

                                                           
 .سابق ذكرهال، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 12ـــــ  23من القانون رقم  37المادة  أنظرــــ  1
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:" بأنه) طلب العروض ( الصفقات العمومیة، وعرفه جانب من الفقه الإداري السوري استدراج العروض 

  1".نموذج عقد یترك للإدارة حریة انتقاء المتعاقد معها

طلب العروض على أنه إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین  38وعرفت المادة 

ومیة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث متنافسین مع تخصیص الصفقة العم

  2.المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء

  أشكال طلب العروض: ثانیا

طلب العروض یكون وطنیا أو دولیا أو حسب الأشكال التالیة طلب "  39ونصت علیه المادة    

  ."طلب العروض المحدد والمسابقة، العروض مع اشتراط قدرات دنیاالعروض المفتوح، طلب 

ومن خلال نص المادة فإن طلب العروض یتخذ أربعة أشكال وبهذا تكون للإدارة حریة واسعة في التعاقد 

  .باختیارها الشكل الذي یناسبها

  طلب العروض المفتوح/ 1

فسین الذین یعملون في موضوع الصفقة ویقصد به إقامة التنافس بین أكبر عدد ممكن من المتنا   

  4.طلب العروض المفتوح هو إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا 3.العمومیة

  طلب العروض مع اشتراط قدرات دنیا/ 2

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات :" منه 44وعرفته المادة  247ــــ  15لقد نص علیه المرسوم    

اء یسمح فیه لكل المرشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها دنیا هو إجر 

                                                           
، ص 1970ن، سوریا،  . د. ــــ عبد الإله الخاني، القانون الإداري علما وعملا ومقارنا، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، د 1

209.  
  .السابق ذكره، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 12ـــــ  23من القانون رقم  38المادة  أنظرــــ  2
 .280، ص 2006 ن، سطیف، الجزائر، . د. لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دــــ ناصر  3
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السابق  247ــــ  15من المرسوم الرئاسي  43المادة  أنظرــــ  4

 .ذكره
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كما أن هذه الشروط تخص القدرات التقنیة  ،1المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء بتقدیم تعهد

  .والمالیة والمهنیة والتي یجب أن تناسب طبیعة وأهمیة المشروع

  طلب العرض المحدد/ 3

هو إجراء لاستشارة انتقائیة یكون المرشحین الذین تم انتقائهم الأولي من : " على أنه 45عرفته المادة    

یقتصر فیه :" فطلب العروض المحدد كما عرفه محمد الصغیر بعلي 2.قبل مدعوین وحدهم لتقدیم التعهد

، ها الإدارة مسبقاتقدیم التعهدات والعطاءات على من  تتوفر فیهم الشروط والمواصفات التي تضع

سنوات من الخبرة أو امتلاك إمكانیات معینة، وذلك نظرا لأهمیة وضخامة  10كاشتراط الأقدمیة لمدة 

  ."وصعوبة العملیة التي تتطلب مبدئیا الخبرة والإمكانیات العالیة

وتهم ویمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحین الذین ستتم دع   

لتقدیم تعهد، بعد انتقاء أولي بخمسة منهم ویجرى اللجوء إلى طلب العروض المحدود عند تسلم العروض 

  :من هذا المرسوم أو على مرحلة واحدة 46التقنیة،على مرحلتین طبقا لأحكام المادة 

  على مرحلة واحدة/ 1ــــ 3

الرجوع إلى مقاییس محددة والنجاعة عندما یطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنیة مفصلة معدة ب   

  .3التي یتعین بلوغها أو متطلبات وظیفیة

  على مرحلتین/ 2ــــ  3

عندما یطلق الإجراء على أساس برنامج وظیفي إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على  استثناء   

  .4تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجتها حتى بصفقة دراسات

  

                                                           
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السابق  247ــــ  15من المرسوم الرئاسي  44المادة  أنظرــــ  1

 .ذكره
مصدر المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ال 247ــــ  15من المرسوم الرئاسي  45المادة  أنظرــــ  2

  .نفسه
مجلة النمو ، )ت العمومیة في التشریع الجزائريأسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقا(، ـــ سید أحمد لكطاسي 3

 .  84ص ، 2019 ،02العدد ،01المجلد ،الاقتصادي وریادة الأعمال 
  .85، صالمقال نفسهـــ  4
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  المسابقة/ 4

على أنها إجراء یضع رجال الفن في منافسة لاختبار بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة  47رفتها المادة ع   

مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع قصد إنجاز عملیة  48في المادة 

  1.ین بالمسابقةتشتمل جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة، قبل  منح الصفقة لأحد الفائز 

وفي هذا الإجراء یحدد المتنافسون الخدمة التي یفترضونها وبالتالي فهو یعد استثناء من القاعدة ذلك أن 

الأصل هو أن تحدد الإدارة خصائص الخدمات المطلوبة المراد التعاقد علیها بینما في هذا الإجراء 

العرض الذي یستجیب واحتیاجاتها والحد  المترشح هو الذي یقدم خدماته وما على الإدارة إلا اختیار

ویتخذ هذا الإجراء عادة في الصفقات الخاصة بالدراسات والمتابعة لأشغال .الأقصى لنفقاتها المقررة سابقا

البناء والتي یكون فیها رب العمل لیس من صالحه أو لیس بإمكانه تحدید الخطوط العریضة للمفهوم 

  2.ةالتقني أو الجمالي للعمل أو الخدم

  التفاوض كاستثناء عن القاعدة العامة: الفرع الثاني

قد تلجأ المصلحة المتعاقدة عند إبرام الصفقات العمومیة إلى طریقة استثنائیة خلافا للقاعدة العامة،    

فیعد التفاوض استثناء عن القاعدة العامة وتلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة في حالات محددة هذا ما 

  .هذا الفرعسنتطرق إلیه في 

   مفهوم التفاوض: أولا

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة وتفویضات  12ــــ  23من القانون  40عرفته المادة 

  3.المرفق العام على أنه إجراء تخصیص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة

  

  

                                                           
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السابق  247ــــ  15من المرسوم الرئاسي  47المادة  أنظرــــ  1

 .ذكره
لال عولي، مطبوعة بیداغوجیة لمقیاس قانون الصفقات العمومیة، سنة  أولى ماستر، إدارة أعمال، سنة ثانیة ماستر ــــ ب 2

 .25، ص 2022ــــ  2021، 2مالیة وتجارة دولیة قسم العلوم التجاریة، جامعة لونیسي على البلیدة 
  .السابق ذكره، د العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، المحدد للقواع12ــــ  23من القانون رقم  40المادة  أنظرــــ  3
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  حالات اللجوء إلى التفاوض: ثانیا

  حالة متعامل اقتصادي وحید/ 1

وهذا عندما لا یمكن تنفیذ العملیات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة أو    

  1.لحمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات تقنیة أو فنیة

  حالة ترقیة المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة/ 2

تجسید الإستراتیجیة الوطنیة للتحول الرقمي فقد منح  نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات الناشئة في   

حیث سمح المشرع للمصلحة المتعاقدة باللجوء ، المشرع للمؤسسة الناشئة مركزا خاصا في التعامل معها

كما هي معرفة ، إلى إجراء التفاوض المباشر عندما یتعلق الأمر بترقیة المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة

لتنظیم المعمول بهما، شرط أن تكون مقدمة للخدمات في مجال الرقمنة والابتكار وأن بموجب التشریع وا

  2.تكون الحلول المقدمة فریدة مبتكرة

  في حالة الاستعجال المعلل بوجود خطر/ 3

في حالة الاستعجال  12ــــ  23من القانون  41وهو حالة قانونیة غیر متوقعة ونصت علیه المادة    

ر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو النظام العام أو بخطر داهم یتعرض له المعلل بوجود خط

ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان أو في حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحیة أو الكوارث 

  3.التكنولوجیة أو الطبیعیة

  ةفي حالة تمویل مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسی/ 4

وتتحقق هذه الحالة إلا في ظل الكوارث الطبیعیة التي تفرض على الدولة السرعة في اتخاذ القرارات    

  4.والتدابیر من أجل تغطیة حاجیات متعددة للمنكوبین

                                                           
  .السابق ذكره،، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 12ــــ  23من القانون رقم  41المادة  أنظرــــ  1
المحدد للقواعد  12ـــ ـ 23أسلوب التفاوض المباشر في إبرام الصفقات العمومیة، دراسة في ضوء القانون (ــــ فارح عائشة،  2

  .104، ص 2024، 02العدد ، ع،د ، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،)العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة
  .السابق ذكره،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة ، 12ــــ  23من القانون  41المادة  أنظرــــ  3
،  01العدد ، م،د ، مجلة مجامیع المعرفة،)طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر(ور، ــــ عبد الكریم بن منص 4

  .70، ص 2015
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  في حالة مشروع ذي أهمیة وطنیة/ 5

شر في حالة ما إذا منح المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة إمكانیة اللجوء إلى إجراء التفاوض المبا   

تعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیا لا یسعه التكیف مع آجال 

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة لكي لا تتعسف المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى التفاوض المباشر في 

عاقدة من إبرام هذه الصفقات عن طریق هذه الحالة فقد وضع المشرع شروطا لكي تتمكن المصلحة المت

حیث اشترط أن لا تكون الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال متوقعة من المصلحة ، التفاوض المباشر

  .المتعاقدة، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

حالة إلى الموافقة كما أخضع المشرع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات في هذه ال

ملاییر دینار  10المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق 

وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ ) 10.000.000.000(

  1.السالف الذكر

  في حالة تعلق الأمر بترقیة الإنتاج/ 6

تبرم الصفقات العمومیة وفق إجراء التراضي البسیط وذلك من أجل دعم المنتج المحلي في هذه الحالة    

 2من جهة، وكذا إنقاذ بعض المؤسسات خاصة التي تعاني عجزا مالیا في بعض الأحیان من جهة أخرى 

إذا  بالتحدید الفقرة السادسة وجوب الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء 41واشترط المشرع في نص المادة 

وإذا كان المبلغ أقل إلى ) 10.000.000.000(كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار 

  .الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة

في حالة منح نص تشریعي أو تنظیمي لمؤسسة عمومیة خاضعة للقواعد التجاریة / 7

  :حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة

واجد العدید من المؤسسات التي تنشط في نفس المجال ثم یصدر نص قانوني یمنح إحداها ومعناه ت   

كما هو الأمر بالنسبة لمعهد باستور الجزائري والصیدلیة ، صفة الحق الحصري للقیام بالخدمة العمومیة

                                                           
 .102ــــ فارح عائشة، المقال السابق، ص  1
 .78ــــ سي أحمد لكطاسي، المقال السابق، ص  2
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یدلانیة المركزیة للمستشفیات والتي تملك حقا حصریا في تموین المؤسسات الاستشفائیة بالمنتجات الص

        1.كاللقاحات والمصل والأدویة وهو ما یمیز الحق الحصري عن الاحتكار

  الاستشارة كطریقة خاصة في التعاقد: المطلب الثاني 

وقد نص قانون الصفقات العمومیة على الإجراءات التي تعتبر بدیلة للإدارة للتعاقد بواسطتها وتسمى    

فة یمكن للإدارة إتباعها عند إبرام صفقات محددة قانونا وهي وهي إجراءات مخف، الإجراءات المكیفة

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة  12ــــ  23و نص على إجراءاتها القانون ،استثناء عن القاعدة

  .بالصفقات العمومیة

  مجال تطبیق الاستشارة: الفرع الأول

توجد كذلك الاستشارة وهي إحدى طرق  الصفقات العمومیة تتم عادة عن طریق طلب العروض إلا أنه   

الإبرام التي قد تلجأ لها المصلحة المتعاقدة في مجالات معینة، حددها قانون الصفقات العمومیة 

منه وهذا ما سنتطرق له في  19والمادة  18من خلال نص المادة  12ــــ  23وتفویضات المرفق العام 

  .هذا الفرع

  حسب المعیار المالي: أولا

أهم المعاییر التي على أساسها یحدد مجال تطبیق الاستشارة وهذا حسب ما نص علیه القانون  یعد من 

 22كیفیة حساب السقف المالي لذلك نجد المادة  18ولم تحدد المادة  247ـــــ  15أو المرسوم  12ــــ 23

نها بصفة دوریة تحسب المبالغ  باحتساب كل الرسوم ویمكن تحیی:" تنص على 247ـــــ  15من المرسوم 

  2.بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة وفق معدل التضخم المسجل رسمیا

  :وعلیه سندرس هذا العنصر كما یلي

  

                                                           
 .103ــــ عائشة فارح، المقال السابق، ص  1
  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247ـــــ  15مرسوم الرئاسي من ال 22المادة  أنظرــــ  2

 .السابق ذكره،
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وإلزامیة  18عندما یساوي أو یقل السقف المالي عن الحد المذكور في المادة رقم / 1

  الاستشارة

التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني كل صفقة عمومیة یساوي فیها المبلغ  13حسب نص المادة    

 6.000.000(أو یقل عنه للأشغال أو اللوازم ستة ملایین دینار) دج 12.000.000(عشر ملیون دینار 

للدراسات أو الخدمات وبهذه الصفة تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلیة لإبرام هذه الطلبات، ) دج

كما تكون محل إشهار واستشارة متعاملین .الإجراءات الشكلیةوعندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد 

  1.اقتصادیین مؤهلین كتابیا، لانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

  واستعباد الاستشارة 21عندما یقل السقف المالي عن الحد المذكور في المادة / 2

ها حسب طبیعتها، أشغالا أو لوازم أو لا تكون محل استشارة وجوبا الطلبات التي تقل مجموع مبالغ   

فیما یخص الأشغال أو ) 1.000.000(دراسات أو خدمات خلال نفس السنة المالیة عن ملیون دینار

  .فیما یخص الدراسات أو الخدمات) 5.000.000(اللوازم وعن خمسمائة ألف دینار 

متعاملین الاقتصادیین خاضعا وتحسب هذه الطلبات بالرجوع إلى كل میزانیة على حدة ویبقى اختیار ال

وبالإضافة إلى ذلك یجب على ،للمتطلبات التي ترتبط باختیار أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل الاقتصادي عندما یمكن تلبیة تلك الخدمات من طرف 

  2.یة المبررة كما ینبغيمتعاملین اقتصادیین آخرین، إلا في الحالات الاستثنائ

  حسب المعیار الموضوعي: ثانیا

نص قانون الصفقات وتفویضات المرفق العام على مجال تطبیق الاستشارة وحدد كذلك المعیار    

  :الموضوعي لها  كما یلي

  

  

                                                           
السابق ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  247ـــــ  15من المرسوم الرئاسي  13المادة  أنظرــــ  1

 .ذكره
مصدر المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ال 247ـــــ  15ي من المرسوم الرئاس 21المادة  أنظرــــ  2

 .نفسه
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  الطلبات المتعلقة بالنقل والإطعام والفندقة/ 1

لمذكورة حتى لو تجاوز مبلغها المبالغ التقدیریة إذن فالعبرة بأن یكون موضوع الصفقة أحد الخدمات ا   

من المرسوم السالف الذكر، والاختلاف في مضامین خدمات النقل مهما  13المذكورة ضمن أحكام المادة 

وهذا حسب ما نصت علیه المادة  1،تغیرت الوسائط بریة أو بحریة أو جویة أو خدمات الفندقة والإطعام

یمكن للمصلحة المتعاقدة في حالة خدمات النقل والفندقة والإطعام : " ةمن قانون الصفقات العمومی 19

  2".والخدمات القانونیة والمالیة مهما كانت مبالغها اللجوء إلى إجراء الاستشارة

  الطلبات المتعلقة بتكالیف الماء والغاز والكهرباء والهاتف/ 2

الغاز والكهرباء والهاتف والانترنت یتم إبرام أن الطلبات المتعلقة بتكالیف الماء و  25جاء في المادة    

من هذا المرسوم، وتتضمن هذه المادة أحكاما تتعلق بصفقات الطلبات  34صفقاتها طبقا لأحكام المادة 

فتضع المصلحة ، حیث تتمیز هذه الصفقات بصعوبة  تحدید تكالیفها أو كمیات الطلبات بصفة دقیقة

ة الاحتیاجات المقدرة خلال فترة زمنیة محددة، ونظرا للطبعة الخاصة المتعاقدة حدا أقصى وحدا أدنى لكمی

فإن الإدارة لا تستطیع أن تتنبأ بشكل دقیق بتكالیفها، إضافة إلى ذلك ،25للخدمات المحددة في المادة 

وخصوصیة ) الشركة العمومیة للكهرباء والغاز(مؤسسات العمومیة لبعض المجالات فإن احتكار بعض ال

وبناءا .اتف والانترنت لا توفر للإدارة خیارات تمكنها من طرح هذه الاحتیاجات أمام المنافسةخدمة اله

بالذكر الصفقات التي موضوعها یتعلق بالماء والكهرباء والغاز  25على هذه الاعتبارات خصت المادة 

نه یمكن إبرام صفقات من هذه المادة أ 2والهاتف والانترنت وأعفتها من الإجراءات الشكلیة وأضافت الفقرة 

تسویة على هذه الطلبات بصفة استثنائیة بمجرد تبلیغ الاعتمادات المالیة الموصودة لهذه الطلبات، وهذا 

  3.المتعلقة بتحدید الحاجیات وتقدیر المبلغ المالي للطلبات 27بغض النظر عن مخالفة أحكام المادة 

  

  

                                                           
، مجلة النبراس )15ــــ  247الصفقات العمومیة ذات الإجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي (ــــ صالح زمال،  1

 .15، ص 2018، 02العدد،م، دللدراسات القانونیة، 
 .السابق ذكره،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة  12ــــ  23من القانون  19المادة  أنظرــــ  2
، )247ــــ  15الإجراءات المكیفیة في إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر حسب المرسوم الرئاسي (ــــ محمد عفرون،  3

 .5، ص 2003، 02العدد ،م،ددائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،
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  بالاستشارة إبرام الصفقات طبقا للإجراء الخاص: الفرع الثاني

تسعى الصفقات العمومیة إلى تلبیة الحاجات العامة والمصلحة العامة لذلك قد یتم إبرام هذه العقود    

بطریقة عادیة وهي طلب العروض أو عن طریق الإجراء الخاص بالاستشارة والذي یمر وفق مرحلتین 

 الصفقات ذات الإجراءات المكیفةوتتمثل في مرحلة الإجراءات التحضیریة للاستشارة وتقییم العروض في 

  .وهذا ما سنتطرق له في هذا الفرع

  مرحلة الإجراءات التحضیریة للاستشارة: أولا

  تعد هذه المرحلة أساسیة لضمان شفافیة عملیة الإبرام

  تحدید الحاجات/ 1

لإبرام الصفقة تقوم المصلحة المتعاقدة بتحدید الحاجات الواجب تلبیتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء    

الأخذ وجوبا و  العمومیة في هذا الصدد تقوم المصلحة المتعاقدة بتحدید حدود اختصاص لجان الصفقات

  .1بعین الاعتبار القیمة الإجمالیة للحاجات الوظیفیة أو التقنیة أو الاقتصادیة

  إعداد دفتر الشروط/ 2

رة والأسس المعتمدة لاختیار المتعامل وهو وثیقة تتضمن مجموعة البنود المتعلقة بموضوع الاستشا   

المتعاقد وكیفیة التنقیط في العرض التقني والمالي وتحدید الحاجیات وكمیاتها ونشیر هنا أن دفاتر الشروط 

أي عن طریق الاستشارة لا تخضع لدراسة لجنة  13الخاصة بالاتفاقیات المبرمة طبقا لنص المادة 

لحة المتعاقدة أن تخضعه لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة الصفقات العمومیة إلا إذا قررت المص

  .2وتفویضات المرفق العام

  

  

                                                           
الإجراءات المكیفیة كآلیة لتبسیط إجراءات إبرام صفقات الطلب (ــــ عبد القادر بوكردید، حمزة ضریفي، أحمد سریدي،  1

 .96، ص 2019، 4، مجلة المعیار، العدد)العمومي
  المتضمن  247ــــ  15الاستشارة كآلیة لإبرام الطلبیات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي (ــــ حمودي محمد بن هاشمي،  2

 .54، ص 2016، 02العدد ،م ،د، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،)الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
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  الإعلان عن الاستشارة/ 3

والذي یجب أن یكون ملائما، وتتعلق  14یضع المشرع مبدأ إلزامیة الإشهار تطبیقا لأحكام المادة    

ضوع تقلیص في هذا النمط من مسألة الإشهار بمدة ملائمة لتحضیر العروض والتي یمكن أن تكون مو 

كما یمكن أن یكون الإشهار محلیا  ،شحینر الصفقات شریطة عدم المساس بالمنافسة والمساواة بین المت

فقط بغرض منح فرصة أكبر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الظفر بالطلبات المطروحة صمن 

  .الاستشارة

  الإعلان عن عدم جدوى الاستشارة/ 4

 247ــــ 15من المرسوم الرئاسي  40وى الاستشارة في الحالات المحددة في المادة یعلن عدم جد   

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

من المرسوم السابق الذكر وهاته  52من المادة  7منه تحیل إلى أحكام الفقرة  14حیث نجد أن المادة 

  :الحالات هي

  .عرض ــــ حالة عدم استلام أي

  1ضــــ عند عدم تأهیل أي عر 

  تقییم العروض في الصفقات ذات الإجراءات المكیفیة: ثانیا

هذه المرحلة من الإبرام لا یمسها التبسیط مباشرة إنما هي نتائج تبسیط الإجراءات عندما یتم اعتماد    

ني حسب سند الطلب أو منهجیة تقییم مبسطة والتقلیص من الوثائق المطلوبة ضمن العرضین المالي والتق

وبالتالي ،دفتر الشروط الذي یعد تحضیره جوازیا ولا یخضع لتأشیرة مسبقة من لجنة الصفقات المختصة

یتم التقییم على أساس المعاییر المبسطة التي تم الإفصاح عنها في إعلان الاستشارة والتي تتسم 

ذات الإجراءات المكیفیة لم یفصل في  فحتى تنظیم الصفقات العمومیة في إبرام الصفقات2.بالموضوعیة

التي  12 - 23من القانون  25تحدید الإطار العام لهذا النوع من الصفقات، ما عدا التي تضمنتها المادة

  .أحالت أحكام إبرامها إلى إبرام الصفقات ذات النمط العادي

                                                           
 .56 ص، المقال السابقحمودي محمد بن هاشم، -  1
 .19صالح زمال،  المقال السابق، ص  -  2
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  آلیات الرقابة التي تضمن حمایة للمتعامل المتعاقد: المبحث الثالث

وذلك لتلبیة الحاجات العامة وإنجاز المشاریع بكل أنواعها  للأنفاق،الصفقات العمومیة أهم مجال تعد    

لأنها تعتبر وسائل تجسید فكرة استمراریة المرفق العام وإشباع ،وهي وسیلة مهمة لتحریك عجلة الاقتصاد

 إنفاقامن أكثر المجالات  الحاجات العامة وكذلك وسیلة للحفاظ على المال العام ولأن الصفقات العمومیة

لا بد من فرض رقابة فالمشرع خص عقود الصفقات العمومیة بالرقابة على مختلف مراحل ،للأموال 

وذلك للحد من ظاهرة الفساد والتبذیر والتأكد من حسن استعمال وتسییر الأموال العامة لذلك نص ، إبرامها

الباب الخامس من الفصل الرابع بالرقابة  12ـــــ  23قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

  .على الصفقات العمومیة وهي الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة

  الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة: المطلب الأول

إن الصفقات العمومیة تعد من أكثر المجالات التي تسود فیها ظاهرة الفساد، وذلك لما تنطوي علیه    

ستخدام للأموال العمومیة في تنفیذ المشاریع ولهذا وضع المشرع آلیة الرقابة القبلیة كونها تعد الخط من ا

فهي تهدف إلى ضمان الشفافیة ،الدفاعي الأول، للكشف عن التجاوزات التي قد تحدث والتقلیل منها

  .یة على الصفقاتومحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله وسنتطرق في هذا المطلب إلى الرقابة القبل

  الرقابة القبلیة الداخلیة على الصفقات العمومیة: الفرع الأول

إن الرقابة القبلیة الداخلیة على الصفقات العمومیة هي آلیة إستراتیجیة للحد من الفساد واكتشاف    

عملیة الانحرافات والتجاوزات قبل دخول الصفقات حیز التنفیذ، لأنها تمارس داخل الإدارة نفسها قبل 

الإبرام حیث یساهم هذا النوع من الرقابة في تصحیح الأخطاء قبل فوات الأوان، وهذا ما سنتطرق له في 

  .هذا الفرع

  مفهوم الرقابة القبلیة الداخلیة على الصفقات العمومیة :أولا

عمل الإداري یعرف هذا النوع من الرقابة بأنها الرقابة الذاتیة للإدارة على نفسها، وذلك لضمان سیر ال   

ونقصد بها قیام ، 961وتمارس هذه الرقابة من طرف المصلحة المتعاقدة حسب ما نصت علیه المادة 

جهات متخصصة برقابة قبلیة للصفقات، قبل دخولها حیز التنفیذ وهذا لمنع أي أخطاء أو تجاوزات تمس 

                                                           
 .اعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة السابق ذكرهالمحدد للقو  12ــــ  23من القانون رقم  96المادة  أنظرــــ  1
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وصولا للجماعات الإقلیمیة وما بمشروعیتها وتكریسا لمبدأ الشفافیة، فعلى كل إدارة بدءا من الوزارات 

  .1یتبعها من مؤسسات وهیئات مختلفة الخضوع لفحص صارم على الصفقات التي تبرهما قبل تنفیذها

  العمومیة أهداف الرقابة القبلیة الداخلیة على الصفقات: ثانیا 

  :من خلال مفهوم الرقابة القبلیة الداخلیة نستنتج الأهداف التالیة   

  .نحرافات والتجاوزات المختلفةــــ اكتشاف الا

  .ــــ الحد من المخاطر المحتملة

  .ــــ تحسین جودة العمل

  .الشفافیة أتكریس مبد _

   آلیات ممارسة الرقابة القبلیة الداخلیة: ثالثا

من قانون الصفقات العمومیة تحدث المصلحة المتعاقدة لجنة دائمة واحدة أو أكثر  96نصت المادة 

والملاحظ أن المشرع لم یلزم المصلحة المتعاقدة بإنشاء لجنة ، 2الأظرفة وتقییم العروضلجنة فتح " تسمى 

واحدة بل ترك لها السلطة التقدیریة لذلك وهذا حسب نص المادة، وقد خص المشرع لجنة فتح الأظرفة 

  .وتقییم العروض بمهام تتعلق بفتح الأظرفة أخرى بتقییم العروض

  فتح الأظرفة صلاحیات اللجنة في مرحلة/ 1

تستلم اللجنة ممثلة في رئیسها ملفات العارضین من المصلحة المكلفة باستلامها بموجب وصل استلام    

یحدد عدد العارضین، وترتیبهم حسب تاریخ الإیداع وتكون جلسة فتح الأظرفة متوافقة مع آخر تاریخ 

ومیة، وكما هو موضح أیضا في وهذا وفقا لما نص علیه قانون الصفقات العم،وساعة لإیداع العروض

  .دفتر الشروط وما ورد في الإعلان عن طلب العروض

كما تقوم المصلحة المتعاقدة باستدعاء كل المترشحین لحضور جلسة فتح الأظرفة، في إعلان المنافسة أو 

ات فإن ملف،عن طریق رسالة موجهة للمترشحین المعنیین بالجلسة، إلا أنه في حالة الإجراءات المحددة

                                                           
 .133السابق، ص مقال ــــ فتیحة میلودي، ال 1
 .السابق ذكره ،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 12ــــ  23من القانون رقم   96المادة  أنظرــــ  2
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الترشیحات تفتح بصفة منفصلة إما في حالة إجراء طلب العروض المحددة فإنه یتم فتح الأظرفة المتعلقة 

  1.بالعروض التقنیة، والعروض التقنیة النهائیة والعروض المالیة على مرحلتین

  مهام اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة/ 2

  .فعمل هذه اللجنة یفرض التوثیق والتسجیل ــــ تتولى اللجنة تثبیت العروض وتسجیلها في سجل خاص،

ــــ تتولى اللجنة وضع قائمة العروض والتعهدات حسب ترتیب وصولها مع توضیح وتحدید المحتوى 

  .والمبالغ المقترحة في كل تعهد والتخفیضات المحتملة

  .ــــ تعد قائمة تتعلق بالوثائق التي یتكون منها كل عرض

  .لى وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمالــــ توقع بالأحرف الأولى ع

ــــ یحرر المحضر الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین والذي یجب أن یتضمن عند الاقتضاء 

  .التحفظات المسجلة من قبل أعضاء اللجنة ساعة الفتح

  .التقنیة إذا لاحظت نقصا في الوثائقــــ تدعوا اللجنة عند الاقتضاء المتعهدین كتابیا لاستكمال عروضهم 

ــــ تتولى لجنة الفتح وتقییم العروض مهمة إرجاع الأظرفة التي لم یتم فتحها لأصحابها وهذا طبعا عن 

  2.طریق المصلحة المتعاقدة

  صلاحیات اللجنة في مرحلة تقییم العروض/ 3

ة وتقییم العروض حیث تعتبر هذه إن صلاحیة تقییم العروض تمثل الجانب التقني للجنة فتح الأظرف   

سواء من حیث التحقق من صحة طلبات العروض ومطابقتها لنظام ، العملیة صعبة ومعقدة بالنسبة للجنة

الصفقات العمومیة ودفتر الشروط المعتمد من طرف المصلحة المتعاقدة أو من حیث صعوبة التقدیر 

  .3ات العمومیةوالاختیار في ظل تعدد معاییر الانتقاء في بعض الصفق

  

                                                           
المتعلق بالقواعد العامة  12ـــــ  23لصفقات العمومیة في ظل القانون التنظیم القانوني ل(ــــ نعیمة خطاب، خنفري خیضر،  1

 .951، ص 2024، 02العدد، 07، مجلة المنهل الاقتصادي،المجلد )للصفقات العمومیة
 .158، 157ــــ عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
  .952ــــ خطاب نعیمة، خنفري خیضر، المقال السابق، ص  3
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  مهام لجنة فتح الأظرف في مرحلة تقییم العروض/ 4

ــــ یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومیة المترشحون الذین رفضوا استكمال 

  .عروضهم 

ــــ المترشحون الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو 

لصلح أو الذین كانوا محل حكم قضائي حائز قوة الشیئ المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم ا

  .المهنیة والذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه الجنائیة

  .ــــ الذین لم یستوفوا الإبداع القانوني لحسابات شركائهم

بولة إذ قام المتعهد المعني بأعمال تجعله في ــــ اقتراح اللجنة على المصلحة المتعاقدة رفض العروض المق

  .وضعیة هیمنة على السوق أو قد تكون السبب في اختلال المنافسة

ــــ في حالة ما إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي الذي تم اختیاره مؤقتا أو كانت أحد 

فإن لجنة فتح الأظرفة ،لمرجع الأسعار الأسعار الواردة في عرضه المالي منخفضة بشكل واضح بالنسبة

وتقییم العروض بإمكانها أن تطلب منه عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا التبریرات والتوضیحات التي 

تراها لازمة، فإذا تبین لها عدم جدیة هذه التوضیحات فإنها تملك صلاحیة اقتراح رفض هذا العرض، مما 

  .رها برفض العرضیخول المصلحة المتعاقدة إصدار قرا

ــــ وفي نفس الأمر في حالة ما إذا ارتأت اللجنة أن العرض المالي الذي تقدم به المتعامل الاقتصادي 

 ،فإنها تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض هذا العرض،المختار مؤقتا مبالغا فیه بالنسبة لمرجع الأسعار

ق بالعروض التقنیة المقصیة إلى المتعاملین الذین ومن ثم ترجع هذه الأخیرة الأظرفة المالیة التي تتعل

  1.تقدموا بها دون فتحها

  الرقابة القبلیة الخارجیة على الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

في الصفقة إن الرقابة القبلیة الخارجیة على الصفقات العمومیة هي آلیة تعتمدها المصلحة المتعاقدة    

لحد من جمیع مظاهر الفساد، فهي تعتبر بذلك أداة وقائیة للتحقق من وذلك ل ذ،قبل دخولها حیز التنفی

  .وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع ،مدى مطابقة هذه الصفقة للقوانین

                                                           
 .952ة، خنفري خیضیر، المقال السابق، ص ــــ خطاب نعیم 1
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  مفهوم الرقابة القبلیة الخارجیة على الصفقات العمومیة: أولا

تخصصة قبل دخول الصفقة إن الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة هو إجراء تتكفل به هیئات م   

حیز التنفیذ وذلك لمنع حدوث الأخطاء والتجاوزات التي تمس قانونیة إبرام الصفقة وتتمثل هذه الرقابة في 

عرض ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة ومتعددة على حساب المعیار المالي والمعیار 

قات العمومیة المبرمة من طرف العضوي وغایة هذا النوع من الرقابة هي التحقق من مطابقة الصف

  1.المصالح المتعاقدة مع النصوص القانونیة والتنظیمیة الساریة

  لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة: ثانیا

اللجنة الولائیة الجهویة ولجنة الصفقات ،تتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة    

لجنة ، لهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداريللمؤسسات العمومیة الوطنیة وا

  .الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة وقد حدد اختصاص كل لجنة

  أ ــــ اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي تبرهما البلدیة والتي  174والتي تختص حسب المادة    

في حالة صفقات الأشغال ) دج200.000.000(ا المالیة على مائتي ملیون دینار جزائري تقل قیمته

في حالة صفقات الخدمات وعشرین ملیون دینار ) دج50.000.000(وخمسین ملیون دینار جزائري

  2.في صفقات الدراسات) دج20.000.000(جزائري 

  ب ــــ اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة

من قانون الصفقات العمومیة الجدید بالرقابة على دفاتر الشروط  173ادة وتختص حسب الم   

والصفقات والملاحق التي تبرهما الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات 

في حالة صفقات ) 1.000.000.000(المركزیة التي تساوي قیمتها المالیة أو تفوق ملیار دینار جزائري 

في حالة صفقات اللوازم ومائتي ملیون ) 300.000.000(شغال وثلاث مائة ملیون دینار جزائري الأ

                                                           
، مجلة الدراسات القانونیة )247ــــ  15الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي (، ــــ لخمیسي سلیماني 1

 .929، ص 2022، 02العدد ،م، دوالاقتصادیة،
 ،ظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتعلق بتن 247ــــ  15من المرسوم الرئاسي  174المادة  أنظرــــ  2

 .السابق ذكره
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) 1.000.000(في حالة صفقات الخدمات ومائة ملیون دینار جزائري ) 200.000.000(دینار جزائري 

یع دفاتر في حالة صفقات الدراسات زیادة على ذلك تختص اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة بدراسة مشار 

الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر 

بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم وخمسین ملیون ) 200.000.000(الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي 

ون دینار جزائري بالنسبة لصفقات الخدمات وعشرون ملی) 50.000.000(دینار جزائري 

  1بالنسبة لصفقات الدراسات) 20.000.000(

  ج ــــ اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة

من قانون الصفقات العمومیة الجدید بدراسة مشاریع دفاتر الشروط  171والتي تختص حسب المادة  

المستویات المحددة  والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة في حدود

  2من تنظیم الصفقات العمومیة 184من المادة  4إلى  1في المطات من 

  د ــــ لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة

تختص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة  175حسب المادة    

اسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري بدر 

دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة  3بالمؤسسة ضمن حدود المستویات

  .المحلیة التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة

  ).200.000.000(فوق مائتي دینارـــــ بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم یساوي أو ی

  ).50.000.000(ــــ بالنسبة لصفقات الخدمات یساوي أو یفوق خمسین ملیون دینار

  ).20.000.000(ــــ بالنسبة لصفقات الدراسات یساوي أو یفوق عشرین ملیون دینار

  
                                                           

ــــ  5ن مداخلة، ص ، س، ــــ حمزة خضري، الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید، جامعة المسیلة، د 1

6. 
 ،وتفویضات المرفق العامالمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  247ــــ  15من المرسوم الرئاسي  171المادة  أنظرــــ  2

 . السابق ذكره
3

السابق  ،العمومیة وتفویضات المرفق العام المتعلق بتنظیم الصفقات 247- 15من المرسوم الرئاسي 175المادة  أنظر ــــ 

 ذكره
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  اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة: ثالثا

لتي تحدت لدى كل دائرة وزاریة في مجال الرقابة دراسة تتمثل مهمة صلاحیات الجنة القطاعیة ا   

مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي یفوق مبلغها ملیار دینار في صفقات الأشغال وثلاث مائة ملیون 

دینار في صفقات اللوازم ومائتي ملیون دینار في صفقات الخدمات وملیون دینار في صفقات 

الشروط وصفقات الأشغال التي تبرمها الإدارة المركزیة والتي یفوق زیادة على مشاریع دفاتر .الدراسات

ودفاتر الشروط وصفقات الدراسات والخدمات التي تبرمها الإدارة المركزیة ) دج 12.000.000( مبلغها

  1).دج 6.000.000(التي یفوق مبلغها

  الرقابة حسب المعیار المالي: رابعا

  ــــ رقابة المراقب المیزانیاتي 1

یقوم بممارسة مهمة الرقابة على الصفقة العمومیة بناء على الملف المودع لدیه لغرض التأشیرة من    

طرف الأمر بالصرف أي المصلحة المتعاقدة، التي یتعین علیها تقدیم كل الوثائق الثبوتیة لیتأكد المراقب 

إبرام الصفقة بتفحص المالي من توفر كل الشروط القانونیة صحة الإجراءات المتخذة، لاسیما صحة 

الإجراءات من الإعلان إلى منح تأشیرة لجنة الصفقات ویتحقق من مدى توفر الاعتمادات المالیة 

إذ بعد ،للمشروع وتخصیص الغلاف المالي للصفقة من طرف وزارة المالیة ضمن میزانیة السنة المفتوحة

الي تأشیرته بالموافقة على التصرف التأكد من صحة ذلك وتوفر كل الشروط والوثائق یعطي المراقب الم

   2.وفي حالة نقص الإثباتات أو اختلال الإجراءات یرفضها نهائیا حسب الحالة

  ــــ رقابة المحاسب العمومي 2  

الأمر بالصرف في هذه (قدة بعد تأشیرة المراقب المالي على الصفقة العمومیة لا یمكن للمصلحة المتعا   

ات المالیة المخصصة إلا بعد مراقبتها من طرف المحاسب العمومي وتندرج أن تصرف الاعتماد ،)الحالة

هذه الرقابة في إطار فحص مشروعیة التصرفات الواردة على الأموال العمومیة التي یقوم بها الأمرین 

بالصرف بصفة عامة ویقوم المحاسب العمومي بالمراقبة الشاملة والدقیقة والتي یتبین من خلالها صحة 

                                                           
  .6ــــ حمزة خضري، المرجع السابق، ص  1
، المجلة الإفریقیة للدراسات )12ــــ  23ت القانون آلیات تعزیز نزاهة الصفقات العمومیة في ظل مستجدا(ــــ محدة جلول،  2

  147، ص 2024، 2القانونیة والسیاسیة، العدد
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تنفیذ الأشغال من خلال الوثائق المودعة لدیه لغرض إعطاء الإذن بمرور النفقات أو رفضها في .ءالإجرا

   1حالة كانت الإجراءات غیر صحیحة أو یتخللها نقص أو خطأ

  الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

التي تهدف إلى حسن ، عد من آلیات المراقبةإن الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة ت   

استخدام المال العام وكذلك التأكد من صحة الإجراءات التي تمت خلال تنفیذ الصفقة العمومیة ویرتكز 

وإن الهدف من هذه الرقابة الحد من انتشار ظاهرة ،.هذا النوع من الرقابة على رقابة الأداء ورقابة التسییر

  .العمومیةالفساد في مجال الصفقات 

  الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة  مفهوم:الفرع الأول

قد خص المشرع الصفقات العمومیة بالرقابة وذلك لضمان الشفافیة والنزاهة والحد من ظاهرة الفساد ومن  

لیه في هذا توجد الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة وهذا ما سنتطرق إ،بین أنواع الرقابة 

  .الفرع

  مفهومها :اولا

إن الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة، هي إجراء  2.على الرقابة الخارجیة 97نصت المادة م

تتكفل به هیئات متخصصة قبل دخول الصفقة حیز التنفیذ، وذلك لمنع حدوث الأخطاء والتجاوزات 

  .التي تمس قانونیة إبرام الصفقة

دة على حساب المعیار دروع الصفقة على لجان متخصصة ومتعفي عرض ملف مشوتتمثل هذه الرقابة 

المالي والمعیار العضوي لمشروع الصفقة، وغایة هذا النوع من الرقابة هي التحقق من مطابقة الصفقات 

  3.العمومیة المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع النصوص القانونیة والتنظیمیة الساریة

  

                                                           
 .148ص  ـــ السابق المقال ،ــــ  محدة جلول  1
 .الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، السابق ذكره 12ــــ  23من القانون رقم  97المادة  أنظرــــ  2
مجلة الدراسات القانونیة  ،)247ــــ  15الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي (لخمیسي سلیماني،  ــــ 3

 . 929، ص 02،2022العدد ،د موالاقتصادیة،
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  آلیات الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

الدولة  أنشأتهاالصفقات العمومیة للرقابة الخارجیة البعدیة والتي  بإخضاعالرقابة التي تضطلع  آلیات إن

لحمایة المال العام وترشید النفقات  اي أن هذه الرقابة تتدخل في قرار الأمر بالصرف بل یمكن أن تتعلق 

امیة والتي تهتم خاصة بملائمة صرف النفقات حیث تمارس على الصفقات العمومیة مختلف بجوانب نظ

  1.العامة للمالیة ومجلس المحاسبة تتجسد في رقابة المفتشیةأنواع الرقابة والتي 

  الرقابة الوصائیة: أولا

لصفقات التي تتمثل غایة الرقابة الوصائیة التي تمارسها السلطة الوصیة في التحقق من مطابقة ا   

تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة والاقتصاد، والتأكد من كون العملیة التي هي موضوع الصفقة 

فتعرف الوصایة الإداریة بأنها مجموعة ،تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقیة المرسومة للقطاع

یئات اللامركزیة بغرض حمایة الصلاحیات التي یقرها القانون لسلطة علیا على أشخاص وأعمال اله

المصلحة العامة وضمان شرعیة قرارات تلك الهیئات، فهي سلطة محددة ومضبوطة لا تمارس إلا وفقا 

من قانون الصفقات العمومیة  103وقد نص علیها المشرع في المادة 2.للأشكال التي یحددها القانون

  3.وتفویضات المرفق العام

  للمالیة رقابة المفتشیة العامة: ثانیا

  :تمارس المفتشیة العامة للمالیة رقابتها على كل شخص معنوي یستفید من

  .ــــ المساعدة المالیة من الدولة أو الجماعات المحلیة

  .ــــ تقییم أداءات أنظمة المیزانیة

  .ـــ التقییم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي لكیان  اقتصادي

  .از الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبيــــ التدقیق أو إنج

                                                           
 .937ــــ لخمیسي سلیماني، المقال نفسه، ص  1
، مجلة العلوم الإداریة والمالیة، )ي التشریع الجزائريالرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة ف(ــــ هشام محمد أبو عمرة،  2

 .79ــــ  78، ص 01،2017العدد، م، د
  .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، السابق ذكره 12ــــ  23من القانون رقم  103المادة  أنظرــــ  3
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ــــ تقییم شروط تسییر واستغلال المصالح العمومیة من طرف المؤسسات الامتیازیة مهما كان نظامها، كما 

رتبة عنها وفي تیمكن أن تقوم المفتشیة العامة للمالیة تقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة والنتائج الم

  :یلي إطار ذلك تتولى ما

القیام بالدراسات والتحالیل المالیة والاقتصادیة من أجل تقریر فعالیة إدارة تسییر الموارد المالیة / 1

  1.والوسائل العمومیة الأخرى

فإن تدخلات المفتشیة العامة للمالیة تكون في عین المكان وتتم بصفة فجائیة وتكون  14حسب المادة 

  2.مات الدراسات أو التقییمات أو الخبرات موضوع تبلیغ مسبقمه

كما أنه یسمح لوحدات المفتشیة العامة للمالیة بالدخول إلى جمیع المجالات التي تستعملها أو تشغلها - 

  . 15المصالح المعنیة بالمراقبة حسب المادة 

ت الخاضعة للرقابة أو الأموال ولتسهیل مهام المفتشیة العامة لا یمكن لمسؤول المصالح أو الهیئا - 

الموضوعین تحت سلطتهم التملص من الواجبات المذكورة أعلاه والتحجج باحترام الطریق السلمي أو السر 

  .3المهني أو الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العملیات اللازم رقابتها

   رقابة مجلس المحاسبة: ثالثا 

لة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومیة یكلف بالرقابة البعدیة مجلس المحاسبة مؤسسة علیا مستق 

 .4على أموال الدولة والجماعات المحلیة والمرافق العمومیة وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

ابة وتتمثل الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة أساسا في الرقابة على نوعیة التسییر والتي یطلق علیها رق

                                                           
 .98ــــ  97ــــ بلال عوالي، المرجع السابق، ص  1
المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة  2008ــــ  9ــــ  6المؤرخ في  272ـــــ  5ـ  من المرسوم التنفیذي رقم 14المواد  رأنظــــ  2

  .11ص  50للمالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
 .السابق ذكره، 272- 08من المرسوم التنفیذي رقم  17و 15المادة  أنظرــــ  3
 .2020،ل الدستوري من التعدی،199المادة  أنظرــــ  4
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ویدقق في شروط استعمال وتسیییر الموارد  1.الملائمة، وهو اختصاص أصیل له لحمایة الأموال العمومیة

  2.والوسائل المادیة والأموال العمومیة

وتتمثل رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة من خلال مراقبة تسییر الهیئات الداخلة والخارجیة 

اسبة الاطلاع على كل الوثائق التي تسهل رقابة العملیات المالیة للصفقات، حیث یحق لمجلس المح

كما له الحق في أن یجري التحریات الضروریة لأجل الاطلاع على المسائل المنجزة وكذا .والمحاسبیة

  .الاستماع إلى أي من الهیئات والإدارات الخاضعة لرقابته

یر الأموال العمومیة بصفة عامة والنفقات محل یكلف مجلس المحاسبة برقابة مدى نظامیة وفعالیة في تسی

وعلى هذا الأساس یقوم برقابة حسن استعمال الهیئات الخاضعة لرقابته .الصفقات العمومیة قید الدراسة

    3.للموارد والأموال والقیم والوسائل المالیة العمومیة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .167فتیحة میلودي، المقال السابق، ص  ــــ1
المؤرخ  20ـــــ  95المعدل والمتمم الأمر رقم  2020أوت سنة  26المؤرخ في  02ــــ  10من الأمر رقم  2المادة  أنظرــــ  2

ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد والمتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری 1995جویلیة سنة  17في 

  .4ص  2010الصادر في أول سبتمبر  50
 .941ــــ لخمیسي سلیماني، المقال السابق، ص 3
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  الأولملخص الفصل 

ضد  تعسفات ، حمایة المتعامل المتعاقدنستخلص مما سبق إن المشرع وضع عدة آلیات ل

فقد كرس مبادئ الشفافیة  12  - 23المصلحة المتعاقدة وذلك من خلال مختلف نصوص القانون 

وأیضا  ،ة ما قبل الإبرام ومرحلة الإبرامحریة الوصول وغیرها فتمتد هذه الآلیات خلال مرحل،المساواة ،

بة الالكترونیة للصفقات عاقد  وكذلك دفاتر الشروط والبواتوجد آلیات رقابیة لضمان حمایة للمتعامل المت

العروض فهذه الآلیات تشكل منظومة متكاملة هدفها تحقیق التوازن وضمان حمایة  وطلب ،العمومیة

للمتعامل المتعاقد لان المصلحة  المتعاقدة ملزمة في إبرام عقود الصفقات العمومیة إن تحترم هذه الآلیات 

  .قة صحیحة حسب ما نص علیها المشرعلتكون مبرمة بطری

  

  



 

 

 

  

 

  .حمایة المتعامل المتعاقد في مرحلة التنفیذل القانونیة  یاتالآل  :الفصل الثاني

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  



 الآليات القـانونية لحماية المتعامل المتعاقد في مرحلة التنفيذ                        ثاني  الفصل ال

 

 
49 

م نكون أمام مرحلة التنفیذ والتي تعد من أهم المراحل   التي یمر بها ابعد الانتهاء من عملیة الإبر

تجسید للالتزام المتفق علیه على ارض الواقع كما تكون هذه المرحلة محاطة لأنها تعتبر ، العقد بعد إبرامه

بالكثیر من المخاطر والتحدیات التي یمكن أن تكون عائق أمام المتعامل المتعاقد في تنفیذ التزامه وتثقل 

دارة من كاهله ولحمایة هذا الأخیر وضع المشرع العدید من الآلیات القانونیة لضمان حقه وعدم تعسف الإ

أما بالنسبة ،الرقابة وتوقیع الجزاءات ، الإشراف،في استعمال امتیازاتها ومالها من حقوق كسلطة التوجیه 

للمتعامل المتعاقد له حق في تقاضي المقابل المالي إزاء تنفیذ التزامه وله حق اقتضاء التعویض فهذه تعد 

تمكین المتعامل من  إلىئیة تهدف جمیعها حمایة له أثناء تنفیذ العقد كما تتضمن آلیات رقابیة وقضا

 . كاملة وتعزیز الثقة في المعاملاتحمایة مصالحه والحصول على حقوقه 
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  آلیات تحدید السعر وضمان حق المتعامل المتعاقد في التعویض: المبحث الأول 

بة للمتعامل المتعاقد تحقیق إن الغرض من إبرام الصفقات العمومیة هو تحقیق المصلحة العامة أما بالنس 

في المقابل فإن هذا الأخیر و  فالمصلحة المتعاقدة تتمتع بحقوق والتزامات اتجاه المتعامل المتعاقد، الربح

، التي تعد ضمن الآلیات لحمایتهو  التعویضو  كالسعر، هو الآخر له حقوق تجاه المصلحة المتعاقد معها

تأمین حق المتعاقد ومن جهة و  تعكس إرادة الأطراف المتعاقدة شروط قانونیةو  فالسعر یعد ثمرة لمفاوضات

أخرى یعد التعویض آلیة لضمان حق المتعاقد في حالة الظروف الاستثنائیة أو في حالة إخلال الطرف 

  . كذلك حمایة للمتعامل المتعاقدو  الآخر لأنه یعد أداة فعالة لإعادة التوازن المالي للعقد

  ة السعر وأشكال سدادهتحدید طبیع:المطلب الأول

إن الصفقات العمومیة هي أداة قانونیة هامة لتنفیذ المشاریع وتحقیق الأهداف التنمویة وذلك عبر تعاقد    

المصلحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد فنتیجة هذا التعاقد هو تحقیق المصلحة العامة بالنسبة إلى 

متعامل المتعاقد وهذا الربح هو السعر الذي یدفع إلیه نتیجة المصلحة المتعاقدة، وتحقیق الربح بالنسبة لل

تحقیق التزاماته التعاقدیة، فهو یكون من ضمن البنود التعاقدیة للصفقة فتحدید السعر یكون حمایة للمال 

العام وكذلك حمایة للمتعامل المتعاقد فقانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام نص على السعر 

  .سدادهوأشكال 

  تحدید طبیعة السعر: الفرع الأول

یعد تحدید طبیعة السعر في الصفقة العمومیة من بین أهم العناصر الجوهریة لضمان الشفافیة والعدالة    

  .والمنافسة بین المتعاقدین، وسنتطرق في هذا الفرع إلى تحدید طبیعة السعر

  السعر الثابت:أولا 

بمعنى أن السعر الذي یتم الاتفاق علیه عند ، ل أجل تنفیذ الصفقةوهو السعر غیر القابل للمراجعة خلا 

إبرام الصفقة العمومیة یبقى هو المرجع في تحدید المقابل حتى تنفیذ موضوع الصفقة، فالصفقات التي 

  1تتضمن صیغ لمراجعة الأسعار هي صفقات مبرمة بأسعار ثابتة

                                                           
ط، دار الكتاب الحدیث، . ــــ معمر ملاتي، الإطار القانوني للطلب العمومي في الجزائر الصفقات العمومیة نموذجا، د 1

 .146ن، ص . ت. ن، د. ب.د
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  السعر القابل للمراجعة:ثانیا 

هذا النوع وإنما اكتفى بتحدید شروط أعمال المراجعة في بعض النصوص  12ــــ  23 لم یعرف القانون   

، قد تتضمن الصفقة بندا یخول أطرافها مراجعة الأحكام المالیة فیها بتغییر السعر أو تحیینه مع 1منه

  2.العوامل والظروف الجدیدة

ــــ  15من المرسوم الرئاسي  1ــــ  13دة ــــ الصفقات التي تقل مبالغها عن الحدود المنصوص علیها في الما

  .أشهر لا تكون محل مراجعة للسعر 3، أو التي یقل أجلها عن 247

  .ــــ لا بد أن تحدد الصفقة صیغة المراجعة

  :ــــ لا یمكن العمل بصیغة مراجعة السعر في الحالات الآتیة

  .الفترة التي تغطیها صلاحیة العروض/ أ

  .بند تحیین الأسعار عند الاقتضاءالفترة التي یغطیها / ب

   3.أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر/ ج

  السعر القابل للتحیین:ثالثا

السعر المحین هو السعر المحدد وهو السعر غیر القابل للمراجعة، وهذا السعر أیضا تحكمه الضوابط    

  :الآتیة

د لإیداع العروض وتاریخ الأمر بالشروع في ــــ یتم العمل ببند التحیین إذا كان یفصل بین التاریخ المحد

التنفیذ، أجل یفوق مدة تحضیر العروض زائد ثلاثة أشهر، أو في حالة تجاوز مدة صلاحیة العروض، أو 

  .كانت هناك ظروف اقتصادیة تبرر ذلك

ر ــــ یطبق التحیین في الفترة التي تتراوح بین تاریخ آخر أجل لصلاحیة العروض، وتاریخ تبلیغ الأم

  .بالشروع في التنفیذ

                                                           
 .السابق ذكره، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة12ــــ   23 رقم  من القانون 74ادة الم أنظرــــ  1
 .140ــــ عمار بوضیاف،  المرجع السابق، ص  2
 .146ــــ معمر ملاتي، المرجع السابق، ص  3
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  .ــــ الصفقات المبرمة عن طریق التراضي البسیط غیر قابلة للتحیین

ــــ  15من المرسوم الرئاسي  1ــــ  13ــــ الصفقات التي تقل مبالغها عن الحدود المنصوص علیها في المادة 

  1.أشهر لا تكون محل تحیین أیضا 3، أو التي یقل أجلها عن 247

  أشكال وكیفیات تسدید ودفع السعر: الفرع الثاني

السعر هو المبلغ المالي الذي یتقاضاه المتعامل مع المصلحة المتعاقدة، مقابل ما تم الاتفاق على    

  .دفع السعرو  كیفیات تسدیدو  إنجازه وسنتطرق في هذا الفرع إلى أشكال

  أشكال تسدید السعر :أولا

  :یدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكیفیة الآتیة، 12ــــ  23من القانون  73ونصت المادة    

  .ــــ بالسعر الإجمالي والجزافي

  .ــــ بسعر الوحدة

  .ــــ بسعر مختلط

  2.ــــ بناء على النفقات المراقبة

  السعر الإجمالي والجزافي/ 1

وضوع م، السعر الإجمالي والجزافي هو السعر الذي یغطي كل الخدمات المتعلقة بالطلب العمومي   

  3.الصفقة العمومیة بحیث یحدد الثمن الإجمالي المستحق وما یقابله من خدمات

  

  

                                                           
 .147ــــ معمر ملاتي، المرجع السابق، ص  1
  .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة السابق ذكره 12-23 قمر  من القانون 73المادة  أنظرــــ  2
ــــ معمر ملاتي، مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس الصفقات العمومیة، السنة الأولى ماستر، قانون معمق، جامعة أمحمد  3

 . 70، ص 2017ـــــ  2016 بوقرة بومدراس،
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  بناء على قائمة قائمة سعر الوحدة/ 2

یعتبر : "من دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال 2ــــ  16عرفته المادة    

ق أسعار الوحدة على الكمیات المنفذة فعلا، وعلى الأجزاء كدفع الأجر، بناء على قائمة سعر الوحدة تطب

التفصیلیة للمشروع والعناصر التفصیلیة لمجموعة الخدمات، أو على وحدات أعمال للصفقة العمومیة 

  ".للأشغال والتي تبین كمیاتها في الصفقات العمومیة للأشغال إلا بشكل مؤقت

وبغض النظر عن موضوعها، السعر بالوحدة هو أن ومعنى ما تقدم وإسقاطا على الصفقة العمومیة 

یضبط المبلغ باحتساب الأسعار الفردیة مع الخدمات المحددة في وثائق الدعوى إلى المنافسة وتتضمن 

وثیقة التفصیل التقدیري كل الأسعار الفردیة والخدمات المطلوبة، فیتحدد المقابل المالي فیما بعد من 

  1.للوحدة أو العنصر في عدد أو كمیة ما تم تنفیذهحاصل ضرب السعر المتفق علیه 

  السعر المختلط/ 3

یعتبر السعر المختلط أحد أسالیب تحدید المقابل المالي الذي یأخذه المتعامل المتعاقد لقاء تنفیذه    

لته قد أغفل تعریفه كما أغف 247ـــــ  15، والمرسوم الرئاسي 12ــــ  23للصفقة العمومیة، إلا أن القانون 

لم یتصدر لتعریفه كغیره  1964كل من التنظیمات السابقة له وحتى دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة 

أن " مختلط " من الطرق المحددة لطرق دفع اجر المتعامل المتعاقد لكن یفترض أن نستشف من مصطلح 

بناء على قائمة سعر  هذا الأسلوب یجمع بین أسلوبین من أسالیب تحدید الثمن، كأن یجمع بین السعر

الوحدة والسعر بناء على النفقات المراقبة، فیكون الثمن مختلطا إذن عندما یتم تقییم جزء من الخدمات 

  2.المنفذة في الصفقة بسعر جزافي، والجزء الآخر بسعر بناءا على قائمة سعر الوحدة مثلا

  بناء على النفقات المراقبة/ 4

ومراقبة، وقد أشار دفتر الشروط الإداریة العامة إلى أن صفقة النفقات  وهي النفقات التي تكون حقیقیة  

الید العاملة الأدوات، المواد (فیها حقیقیة ومراقبة المراقبة هي الصفقات التي تكون نفقات المقاول 

                                                           
ـــــ  144المرجع السابق، ص ، العمومي في الجزائر الصفقات العمومیة نموذجا ــــ معمر ملاتي،الإطار القانوني للطلب 1

145. 
، )247ــــ  15تسدید المقابل المالي للصفقة العمومیة في صورة أقساط على ضوء المرسوم الرئاسي (ــــ حبیبة عتیق،  2

 .235ــــ  234، ص 2020، 02، العدد02مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، المجلد
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مما إن الثمن یكون لاحقا لتنفیذ الأشغال المتفق علیها في الصفقة العمومیة  1...)المستهلكة، كراء الآلات

یعني معه عدم معرفة الثمن المستحق إلا بعد نهایة هذه الأشغال، وكذا قیام المصلحة المتعاقدة بمعاینة 

  2الأشغال المنجزة فعلیا وتقدیرها نقدا

  كیفیات دفع السعر :ثانیا

  التسبیقات/ 1

مة ویأخذ شكلین وهو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخد   

التسبیق على التموین، یحدد التسبیق الجزافي بنسبة أقصاها خمسة عشر في المئة و  هما التسبیق الجزافي

من السعر الأولي للصفقة، ولا یمكن أن یتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیقات ) % 15(

  3.من المبلغ الإجمالي للصفقة) % 50(على التموین بأي حال من الأحوال نسبة خمسین في المئة 

  أنواع التسبیقات/ 1ــــ  1

  ــــ التسبیق الجزافي

هو ذلك المبلغ المدفوع من قبل المصلحة المتعاقدة قبل الشروع في أداء الخدمة موضوع الصفقة    

ي التنظیم للمقاول أو المورد بناء على نسبة محددة في الصفقة، والتي یجب ألا تتجاوز العتبة المحددة ف

  .من سعر الصفقة%  15 ــوالمقدرة ب

حسب % 15ومنه فإن سعر الصفقة الأولى هو الوعاء لتحدید التسبیق الجزافي والذي لا یتجاوز نسبة 

من قانون الصفقات العمومیة، وبصفة استثنائیة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تدفع التسبیق  65المادة 

واعد الدفع أو التمویل المقررة على الصعید الدولي یترتب عن رفضها إذا كانت ق  %15جزافیا یفوق نسبة 

                                                           
 .70المرجع السابق، ص ، ــــ معمر ملاتي، مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس الصفقات العمومیة 1
 .234ــــ حبیبة عتیق، المقال السابق، ص  2
ماي  8ــــ أحمد فنیدس، مطبوعة بیداغوجیة بعنوان منازعات الصفقات العمومیة، السنة الثانیة ماستر، قانون عام، جامعة  3

 .52، ص 2021ــــ  2020قالمة،  1945
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ضررا أكیدا لها بمناسبة التفاوض على صفقة، لكن بعد الحصول على الموافقة الصریحة من الوزیر 

  1.الوصي أو الوالي حسب الحالة وبعد استشارة لجنة الصفقات المختصة

  التسبیق على التموین 

لمال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل التنفیذ إذا أثبت لجهة الإدارة وهو عبارة عن مبلغ من ا

بموجب وثائق وعقود تؤكد ارتباطه القانوني مع الغیر بهدف توفیر المادة أو المواد موضوع الصفقة، وبما 

تم أن المسألة جوازیة ولیست إجباریة بالنسبة للمتعامل المتعاقد، وأنها تتعلق بنوعین من الصفقات 

تحدیدها حصرا وهما صفقة الأشغال وصفقة اللوازم، فلا یمتد الأمر لصفقة الخدمات والدراسات، وهذا 

  2تمییز معقول لاختلاف العتبة المالیة لكل نوع من الصفقات

  الدفع على الحساب/ 2

یقصد بالدفع على الحساب كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الطلب 

  .لعمومي، بحیث یقوم صاحب الصفقة بإثبات قیامه بعملیات جوهریة تخص تنفیذ الصفقةا

كما یستفید من هذا الإجراء أصحاب الصفقات العمومیة للأشغال الذین لم یستفیدوا من التسبیقات عند    

ون بد أن یكمن مبلغ هذا التموین، ولا) %80(تموین الورشة بالمنتجات، بحیث یصل هذا الدفع حتى 

   3.المقتني من الجزائر

  .وتكون في بعض أصناف الخدمات المحددة في صفقات الأشغال والخدمات فقط، ویتم الدفع شهریا

  

  

  

                                                           
إسماعیل بحري، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة من لأجل الحصول على شهادة الماجستیر  1

  .59ص  2008-2009في الحقوق، فرع قانون الدولة، المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة،  
قوق والتزامات الطرف المتعاقد في الصفقة العمومیة وفقا للقانون الجدید للصفقات ح(ــــ سعد لقلیب، النوي بن الشیخ،  2

  .57ــــ  56، ص 2017،  06العدد ،م،د ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،)247ــــ  15العمومیة، رقم 
 .74ع السابق، ص المرج، ــــ معمر ملاتي،مطبوعة بیداغوجیة في مقیاس الصفقات العمومیة 3
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  أنواع الدفع على الحساب/ 1ــــ  2

   ــــ الدفع على الحساب عند التموین بالمنتجات

لم تكن محل دفع عن طریق  ویصرف هذا النوع بمجرد التموین بالمنتجات المسلمة في الورشة والتي   

التسبیقات على التموین والمواد الأولیة، والأشیاء المصنعة وغیرها، والتي تدخل في تركیب المواد 

من مبلغها المحسوب بتطبیق أسعار وحدات التموین المعدة  %80وهذا حتى نسبة ، الضروریة للأشغال

  .المتعاقد من هذا الدفع على الحساب للصفقة على أساس الكمیات المعاینة، ولا یستفید المتعامل

  ــــ الدفع على الحساب على إثر القیام بعملیات جوهریة 

وهي تدفع إذا ثبت القیام بعملیات جوهریة وأساسیة في إطار تنفیذ صفقات الأشغال أو الخدمات،    

  1.والتنظیم حصرها في هذین النوعین

  التسویة على الحساب/ 3

النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد التنفیذ الكامل والمرضي وهي الدفع المؤقت أو    

  .لموضوعها، وتأخذ التسویة على رصید الحساب صورتین

  أنواع التسویة على الحساب/ 1ــــ  3

  ــــ التسویة على رصید الحساب المؤقت

متعاقد علیها مع اقتطاع وتستهدف دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد بعنوان التنفیذ العادي للخدمات ال   

الضمان المحتمل، الغرامات المالیة التي تبقى على عاتق المتعاقد عند الاقتضاء الدفوعات بعنوان 

  .التسبیقات والدفع على الحساب التي تسترجعها المصلحة المتعاقدة

  

  

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، ــــ صوفیة عباد، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري 1

 .42ص  2011،جامعة باجي مختار عنابة ، شعبة قانون إداري،في الحقوق 
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  :ــــ التسویة على رصید الحساب النهائي

ع الید عن الكفالات التي كونها المتعامل المتعاقد عند والتي یترتب عنها رد اقتطاعات الضمان ورف   

  1.الاقتضاء

  ضمان حق المتعامل المتعاقد في المطالبة بالتعویض: المطلب الثاني

تنتج الصفقات العمومیة التزامات متبادلة بین الطرفین المتعاقدین، حتى وإن كانت المصلحة المتعاقدة    

هذا لا یحررها من التزاماتها التعاقدیة وكذلك المتعامل المتعاقد یتمتع  فإن، تتمیز بامتیازات السلطة العامة

بحقوق من بینها حق المطالبة بالتعویض حال ما یلحقه الضرر سواء كان هذا الضرر بناءا على 

  .مسؤولیة الإدارة، أو على قوة قاهرة

  قدیةتعویض المتعامل المتعاقد بناءا على مسؤولیة الإدارة التعا: الفرع الأول

عندما تستخدم الإدارة الامتیازات الممنوحة لها عند تنفیذ العقد، فإنها ملزمة بتعویض المتعامل المتعاقد    

وسنتطرق في هذا الفرع إلى الحالات ، عما یلحق به من ضرر، وهذا طبقا لأحكام وقواعد القانون المدني

  .المتعاقدة التي یستحق فیها المتعامل المتعاقد التعویض من طرف المصلحة

  التعویض بناءا على المسؤولیة العقدیة: أولا

یستحق المتعاقد مع الإدارة تعویضا، عما أصیب به من أضرار أثناء تنفیذ الصفقة سببها خطأ ارتكبته    

الإدارة والتي یكون الخطأ ثابتا في حقها إذا لم توف بالتزاماتها اتجاه المتعاقد معها أو تأخرت في الوفاء 

لالتزامات، كما في حالة تأخر الإدارة المتعاقدة في تسلیم موقع العمل للمتعامل المتعاقد حالیا من بتلك ا

  .العوائق التي تعوق التنفیذ

فالصفقة العمومیة تضع على عاتق الإدارة التزامات عقدیة، أخصها تمكین المتعاقد معها من البدء في 

ازه فإذا لم توف بهذا الالتزام فإن هذا یشكل في جانبها تنفیذ العمل ومن المضي في تنفیذه، حتى یتم إنج

  .خطأ عقدیا یخول المتعاقد معها الحق في مطالبتها بالتعویض عن الضرر الذي ینجم من جراء ذلك

                                                           
 .53ــــ أحمد فنیدس، المرجع السابق، ص  1
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ویجوز للمتعاقد مع الإدارة الذي أصابه الضرر أثناء تنفیذ العقد، بسبب خطأ الإدارة التي لم توف 

وعلیه أن یثبت أولا أن .أو تأخر في الوفاء بتلك الالتزامات أن یطالبها بالتعویض بالتزاماتها التعاقدیة معه

المسؤولیة .هذا الضرر الذي وقع كان نتیجة تصرف خاطئ من الإدارة وإلا فإنه لا یحصل على تعویض

كا على أساس الخطأ تقوم على ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة أما إذا كان الخطأ مشتر 

بین الإدارة والمتعاقد معها فالسلطة التقدیریة تعطى للقاضي لتحدید نصیب كل من المسؤولین عن الخطأ 

  .في التعویض

بالإضافة إلى الضرر الذي یلحق المتعاقد مع الإدارة بسب أخطائها فقد یلحقه خطأ بسبب تنفیذها 

لغ مالیة معتبرة وفي هذه الحالة أیضا تلتزم لسلطتها الاستثنائیة، ویترتب عن ذلك أضرار للمتعاقد تكلفه مبا

  1.الإدارة بالتعویض

  التعویض على أساس الإثراء بلا سبب:ثانیا

  التعویض عن الأعمال الإضافیة/ 1

إذ یحق له أن یطالب بالتعویض المناسب نظیر ما قام به من أعمال إضافیة غیر منصوص علیها في    

لإضافیة بأنها تدرج صراحة أو ضمنا في مواصفات وخطة العقد، وقد عرف بعض الفقهاء الأعمال ا

وهنا تجدر الإشارة إلى أن عبئ الإثبات على المتعامل المتعاقد من وقوع .العمل المتفق علیها في العقد

الضرر الناتج عن خطأ ارتكبته المصلحة المتعاقدة بواسطة العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر وبالتالي 

  2.لتعویض على أساس المسؤولیة التعاقدیة للإدارة المتعاقدة معهیمكنه المطالبة با

  التعویض عن الأعمال غیر المطابقة/ 2

تتجسد هذه الأعمال في قیام المتعامل المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفیذ عقد الصفقة العمومیة بأعمال لا    

فقة، سواء من ناحیة المواصفات تتفق مع الشروط المتفق علیه في العقد والتي على أساسها منحت الص

  .الفنیة أو الكمیة ومن ثم فهي غیر ضروریة ولكنها مفیدة وذات نفع لتنفیذ الصفقة على الوجه المطلوب

                                                           
 .48لمرجع السابق، ص ــــ صوفیة عباد، ا 1
 82ص، المرجع السابق،ــــ إسماعیل بحري 2
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والأصل هنا أن جهة الإدارة غیر ملزمة بأداء مقابل نتیجة الأعمال التي لا تندرج ضمن الإطار الذي تم 

یمكن للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعویض على أساس ما تم  الاتفاق علیه في العقد، إلا أنه استثناء

الأول أن تكون تلك الأعمال قد استفادت منها : إنجازه من أعمال غیر مطابقة بتوافر شرطین أساسین هما

الثاني رضا المصلحة المتعاقدة سواء صراحة أو ضمنیا على ذلك أي عدم اعتراضها ، المصلحة المتعاقدة

  1.عامل المتعاقد لتلك الأعمالعلى أداء المت

  التعویض على أساس القوة القاهرة: الفرع الثاني

قد تكون هناك ظروف لا یمكن توقعها أثناء إبرام العقد فهي حالة استثنائیة فقد ینتج عن هذه الحالة     

ى أساس استحالة في التنفیذ أو إرهاق المتعامل المتعاقد لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى التعویض عل

  .القوة القاهرة

  تعویض المتعامل المتعاقد على أساس القوة القاهرة

  القوة القاهرة لتعویض المتعامل المتعاقد: ــــ أولا

إن بعض رجال القانون یطلقون على القوة القاهرة مصطلح الاستحالة، وهي تعد أثرا للقوة القاهرة    

هي كل فعل :الاستحالة النسبیة ومن أبرز التعریفات أنها والمقصود بهذه الاستحالة، الاستحالة المطلقة لا

لا شأن لإرادة المدین في حدوثه ولا یمكن توقعه ولا منعه، یجعل من تنفیذ الالتزام مستحیلا، وعلیه فأثر 

  2.القوة مستحیلا استحالة تعفي المدین من المسؤولیة العقدیة والتقصیریة

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد : " منه 127قوانین في المادة كما أن المشرع نص في الشریعة العامة لل

  3..."نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة

  

                                                           
، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن )الحالات الموجبة لمسؤولیة الإدارة في مجال الصفقات العمومیة(ــــ جمال قرناش،  1

  .463، ص 2024، 02، العدد10المجلد
، مجلة الحقوق )ظروف الطارئة القوة القاهرة والحادث المفاجئ وتطبیقاتهمفیصل التفرقة ما بین نظریة ال(ــــ عیشة سنفرة،  2

 .514، ص 2023،  01، العدد16والعلوم الإنسانیة، المجلد
 05_07المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58ــــ  75من الأمر رقم  127المادة  أنظرــــ   3

 .2007 ، 31من القانون المدني، الجریدة الرسمیة عددالمتض 2007ماي 13المؤرخ في 
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  شروط القوة القاهرة لتعویض المتعامل المتعاقد: ــــ ثانیا

ویعتبر شرط عدم التوقع من الشروط الموضوعیة التي تتطلب أن  :عدم إمكانیة توقع الحادث/ 1

  .عدم التوقع مطلقایكون 

ومعنى ذلك أن الحادث یجب أن یؤدي إلى استحالة تنفیذ الالتزام استحالة  :استحالة دفع الحادث/ 2

  .مطلقة

ویتمثل هذا الشرط في عدم وقوع الخطأ من قبل المدین فإذا تسبب  :أن یكون الحادث خارجیا /3

  1.رة حتى لو توفر فیه الشرطان السابقانالمدین في وقوع الحادث أو ساعد على وقوعه، فلا یعد قوة قاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، مجلة )محمد سعید بن خلیل المجاهد، القوة القاهرة وأثرها على التزامات العقد(ــــ حسین بن على بن عبد االله البلوشي،  1

 .184ــــ  183، ص 2023، 02،العدد06الرسالة، المجلد 
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المحافظة على التوازن المالي للصفقة كضمانة استثنائیة للمتعامل : المبحث الثاني

  المتعاقد

یبرز التوازن المالي للصفقة كآلیة قانونیة تهدف إلى حمایة المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة،    

في حالة اختلاله سواء كان ذلك بسبب تدخل من طرف المصلحة المتعاقدة أو من الأضرار التي قد تنجم 

نتیجة لأسباب خارجة عن إرادتها، فالامتیازات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة كسلطة التعدیل قد تؤدي إلى 

یر فنتیجة لهذا ظهرت نظریة الأم، إخلال في توازن العقد وقد ینتج عن هذا التعدیل إرهاق للمتعاقد معها

التي تهدف إلى عدم تحمیل المتعاقد المخاطر التي تنتج عن هذه القرارات الصادرة عن المصلحة 

المتعاقدة وتحمیله فوق إمكانیته، كما أن هناك نظریة الظروف الطارئة والتي تحدث نتیجة حادث غیر 

  .متوقع وبذلك تلتزم الإدارة بالتعویض لإعادة التوازن المالي للعقد

  نظریة عمل الأمیر كأساس للتوازن المالي للعقد: المطلب الأول

إن نظریة عمل الأمیر للمحافظة على التوازن المالي من النظریات التقلیدیة في مجال القانون الإداري    

وأنشأت في مجلس الدولة الفرنسي، فهي إجراء قانوني بین متعاقدین لإقامة التوازن المالي للعقد فترتكز 

كرة أن الإدارة صاحبة السلطة، لها الحق في إصدار قرارات من جانبها دون الرجوع هذه النظریة على ف

للمتعاقد وهذه من الممیزات التي تتمیز بها وقد یؤثر هذا القرار على المتعاقد معها، فهدف هذه النظریة 

  .أنها لا تحمل المتعاقد المخاطر الناتجة عن هذه القرارات

  یر وشروط تطبیقهامفهوم نظریة الأم: الفرع الأول

سنتناول في هذا الفرع مفهوم نظریة الأمیر للمحافظة على التوازن المالي للصفقة التي تعد استثناء    

  وشروط تطبیقها
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  مفهوم نظریة الأمیر: أولا

ویمكن تعریفها بأنها كل إجراء تتخذه السلطات العامة، دون خطأ من جانبها وینجم عنه زیادة الأعباء   

  1.ة للمتعاقد مع الإدارة، أو في الالتزامات التي ینص علیها العقدالمالی

ویقصد بفعل الأمیر جمیع الأعمال الإداریة المشروعة الصادرة عن السلطة الإداریة المتعاقدة وتؤدي إلى 

  2.الإضرار بالمركز المالي للمتعامل المتعاقد، وهذه النظریة من منشأ القضاء الفرنسي

المتعلق  247ــــ  15من المرسوم  153انوني لمبدأ التوازن المالي هو نص المادة كما أن الأساس الق

منه  87في نص المادة  12ــــ  23بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وكذلك القانون 

  :والتي تنص على ما یلي

انون الجزائري ویجب على تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة العمومیة في إطار أحكام الق"

المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي لهذه النزاعات كلما كان من شأن هذا الحل أن یسمح بما 

  ."یأتي

  .ــــ إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة عن كل طرف من الطرفین 

  .ــــ التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة

  .قل تكلفةــــ الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأ

  3.ــــ یجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء إلى إجراء التسویة الودیة للنزاعات

  115.4في مادته  236ــــ  10وهذا یفسر ما جاء به المرسوم 

                                                           
ریعا وفقها واجتهادا، دراسة مقاربة، الطبعة الأولى، منشورات الجلي الحقوقیة، ــــ عبد اللطیف قطیش، الصفقات العمومیة تش1

 .167، ص 2010لبنان، 
  .141ــــ عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ص  2
 .السابق ذكره، عد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیةالمحدد للقوا 12ــــ  23 رقم من القانون 87المادة  أنظرــــ  3
 2010،أكتوبر  7الموافق  1431شوال عام  28المؤرخ في  236ــــ  10من المرسوم الرئاسي رقم  115المادة  أنظرــــ  4

 .58ج، عدد رقم . ج. ر. یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج
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كل عمل أو إجراء صادر عن المصلحة المتعاقدة ویؤدي إلى زیادة الأعباء المالیة للمتعامل : "كما تعرف

  1المتعاقد بصفة غیر مألوفة، یدخل في دائرة فعل الأمیر الذي یبرر حق المتعامل المتعاقد

  شروط تطبیق نظریة الأمیر: ثانیا

  أن یتعلق الأمر بعقد إداري فلا تطبق في القانون الخاص/ 1

حتى وإن كانت الإدارة طرفا في العقد، وقد أخذت محكمة القضاء الإداري المصدریة في حكمها    

متى كان الأمر بین الشركة والحكومة خارجا عن نطاق << بهذا الشرط  1957مارس  3الصادر بتاریخ 

الرابطة العقدیة، فإن طلب التعویض عن الأضرار التي تترتب على التشریع الجدید استنادا إلى نظریة 

تترتب التعویض  عمل الأمیر یكون على غیر أساس سلیم من القانون إذ من المقرر أن المسؤولیة التي"

لا تقوم إلا في حالة ما إذا كان المضرور بسبب التشریعات الجدیدة تربطه بالدولة " في نطاق نظریة 

  >>...رابطة عقدیة أثر فیها التشریع الجدید

  صدور الإجراء من السلطة الإداریة التي أبرمت العقد/ 2

ة الإداریة ولیس سلطة أخرى، وإلا فیشترط لتطبیق هذه النظریة أن یكون الفعل صادر عن السلط   

  .طبقت نظریة الظروف الطارئة إذا ما توفرت شروط أخرى، وهذا الشرط لم یطبقه مجلس الدولة إلا حدیثا

 AGENCEORGANICOMSARLفي قضیة  6/2/2020ومن أهم الأحكام الحكم الصادر بتاریخ 

، القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في ومن تطبیقات نظریة الأمیر في الجزائر

" غاز كهرباء الجزائر"الذي تتلخص وقائعه في الصفقة المبرمة بین بلدیة فوكة والمتعامل  11/12/1964

من أجل توصیل الأعمدة والخطوط الكهربائیة، إلا أن بلدیة فوكة أصدرت قرار یتعلق ببناء مدرسة في 

مما ترتب عنه قیام المتعامل المتعاقد بتغییر مسار وجه ، الأعمدة والخطوط الكهربائیةالمسار المحدد لمد 

الأعمدة وتحمله أعباء مالیة إضافیة من أجل تنفیذ موضوع الصفقة، وعند مطالبة البلدیة بالتعویض 

عل رفضت، فلجأ إلى الغرفة الإداریة لمجلس قضاء العاصمة الذي كیّف عمل البلدیة بأنه داخل في ف

  :الأمیر للاعتبارات الآتیة

                                                           
 .Rivro Jean. Walime Jean.droit administratif.Dalloz. France.2000.P 398ــــ  1
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تعلق موضوع النزاع بعقد صفقة عمومیة، عدم توقیع المتعامل المتعاقد لقرار بناء المدرسة وصدور قرار 

  1.بناء المدرسة عن المصلحة المتعاقدة

  أن یكون الإجراء المنفذ من الإدارة غیر متوقع/ 3

متخذ من طرف الإدارة غیر متوقع وقت إبرام العقد یشترط تطبیق نظریة فعل الأمیر أن یكون الإجراء ال   

  2.حتى لا تستبعد وتعمل بما هو وارد في العقد

  أن یترتب على الإجراء ضرر خاص یصیب المتعاقد مع الإدارة/ 4

لا بد أن یؤدي عمل الإدارة إلى تفاقم الأعباء " عمل الأمیر " لإقرار التعویض على أساس نظریة    

قع على عاتق المتعاقد وحده دون أن یشركه في ذلك غیره مما مسهم القرار، وبما یمكن والالتزامات التي ت

  .أن  یؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد الإداري وبالتالي إلحاق الضرر به

أما من ناحیة درجة جسامة الضرر الذي أصاب المتعاقد فإنه جرى من الشائع أنه لا یشترط أن یكون 

فقد یتمثل في ضرر فعلي یصیب المتعاقد، أو قد یكون مجرد إنقاص للربح الذي كان  جسیما أو یسیرا،

یصبو إلیه والمعمول علیه سابقا، على أنه في جمیع الحالات یكفي أن یؤدي هذا الضرر إلى اختلال 

  3.التوازن المالي للعقد

  آثار تطبیق نظریة الأمیر: الفرع الثاني

ریة الأمیر، فإنه یحق للمتعامل المتعاقد الذي لحقه الضرر من جراء إذا توفرت جمیع شروط تطبیق نظ   

  العقد والإعفاء من غرامة التأخیرذلك العمل أن یطالب بالتعویض أو فسخ 

  

                                                           
التوازن المالي كأثر لنظریة فعل الأمیر في التعدیل الانفرادي للعقد الإداري ــــ دراسة (قویدر منقور، ، ــــ مولود محمودي 1

 . 1449، ص 2020،  02، العدد06ــــ مجلة الدراسات القانونیة المقاربة، المجلد) مقارنة
، 01، العدد23، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد)مبدأ التوازن المالي للعقد الإداري في ظل التشریع الجزائري(، ــــ فریال كریكو 2

 .129، ص 2023
نظریة عمل الأمیر ودورها في الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري ( ــــ عبد الحلیم مجدوب، عبد الإله خلاصي،  3

 .252، ص 2019، 10العدد، 05في الاقتصاد التنمیة والقانون، المجلد ، مجلة المشكلة ))دراسة مقارنة(
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  المطالبة بالتعویض :أولا

فنجد في دفتر البنود الإداریة العامة على أنه یحق للمتعامل المتعاقد المطالبة بالتعویض عما قد فاته    

من الحد الأدنى %  80ربح في صفقة الطلبات وهذا في حالة إذا لم یصل مبلغ الطلبات السنویة  من

  1.للمبلغ المحدد بالصفقة

وباعتبار أن الضرر محل المطالبة بتطبیق نظریة عمل الأمیر أحدثته الإدارة بمفردها وإرادتها المنفردة 

تعویض المتعامل معها عن هذا الضرر تعویضا لأسباب محل اعتبار لدیها فإن العدالة تقتضي تحملها ب

كاملا، بحیث یعود بهذا التعویض التوازن المالي للعقد إلى ما كان علیه قبل صدور الإجراء من جهة 

  2.الإدارة المتعاقدة والذي أضر بالمتعاقد معها

  فسخ العقد: ثانیا

لعقد الإداري بالإرادة المنفردة، إلا أن یمكن للإدارة في حالة استحالة تنفیذ تعدیل العقد الإداري فسخ ا   

المتعاقد لا یمكن له فسخ العقد إلا عن طریق القضاء وذلك أمام قاضي العقد باعتباره صاحب 

الاختصاص الأصیل بالفصل في المنازعات التي تطرأ عن تنفیذ العقد الإداري، الذي یكیف فعل الأمیر 

  3.في هذه  الحالة بالقوة القاهرة

  عفاء من غرامات التأخیرالإ: ثالثا

غرامات التأخیر في العقود الإداریة هي إحدى الجزاءات المالیة التي تفرضها الإدارة على المتعاقد    

معها، فهي عبارة عن مبالغ مالیة تحددها الإدارة مقدما بالاتفاق مع المتعاقد وتقوم بتحصیلها منه في حالة 

المتفق علیها في العقد دون حاجة إلى حكم قضائي أو إلى إثبات ما إخلاله بتنفیذ التزاماته خلال المواعید 

  .أصابها من ضرر

                                                           
من دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال، الموافق علیه  2ــــ  4ــــ  35المادة  أنظرــــ  1

یونیو  24، مؤرخة في 50رسمیة رقم ، جریدة 2021مایو  20المؤرخ في ، الموافق  219ــــ  21بموجب المرسوم التنفیذي 

2021.  
ن ،س،د، ن،م،ــــ بلقاسم دایم، محاضرات مقیاس قانون العقود الإداریة المعمق سنة أولى ماستر قانون عام اقتصادي،د 2

  .17ص 
 .1454، ص مقال السابقــــ محمود مولود، قویدر منقور، ال 3
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  :وقدم الفقه والقضاء الإداري حالات للإعفاء وهذا ما سنوضحه

 :وتكون إما :القوة القاهرة/ 1

  ).أي عدم إمكانیة التنبؤ به(ــــ بفعل خارجي 

  .ــــ استحالة تنفیذ الالتزام

  ل الإدارةالتأخیر الحاصل بفع/ 2

  .ــــ عدم قیام الإدارة بتنفیذ التزاماتها كلیا

  .ــــ عدم تنفیذ الإدارة لالتزاماتها على نحو سلیم

  .ــــ تأخر الإدارة في تنفیذ التزاماتها

  : التمدید الإداري/ 3

  .ــــ التمدید بصورة صریحة ویكون في حالة إفصاح الإدارة المتعاقدة

كون ذلك في حالة انتهاء آجال التنفیذ ولكن الإدارة التزمت الصمت ولم تتخذ ــــ التمدید بصورة ضمنیة وی

  .أي إجراء أو جزاء ضد المتعاقد المتراخي أو المقصر

  :الإعفاء الإداري/ 4

  1.وهذا یعود لسلطة الإدارة

  

  

  

  

                                                           
،  35عدد ،م ،، التواصل في الإقصاء والإدارة والقانون، د)ن غرامة التأخیرإعفاء المتعاقد مع الإدارة م(ــــ عادل قرائة،  1

 .185ــــ  178، ص 2013
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  نظریة الظروف الطارئة كأساس للتوازن المالي:المطلب الثاني

لس الدولة الفرنسي وذلك بعد نشوء الحرب العالمیة الأولى، فهذه أنشأت هذه النظریة من طرف مج   

النظریة تهدف إلى حمایة الطرف المتضرر من الالتزامات والتي تكون عن ظروف خارجة عن الإرادة 

  .كالحروب والأزمات الاقتصادیة وغیرها من الكوارث

یذ العقد مرهقا للمتعاقد مع الإدارة فهذه الحوادث تكون غیر متوقعة عند التعاقد فتؤدي إلى أن یكون تنف

  .بذلك تلتزم الإدارة بالتعویض عن الضرر الناتج وذلك لإعادة التوازن المالي للعقد

  :مفهوم نظریة الظروف الطارئة وشروط تطبیقها: الفرع الأول

  .هذا الفرع نظریة الظروف الطارئة لإعادة التوازن المالي للعقد وشروط تطبیقهاسنتناول في    

  :مفهوم نظریة الظروف الطارئة: أولا

بأنه إذا طرأت واتخذت " ویقصد بنظریة الظروف الطارئة كما أقرها القضاء والفقه الإداریین في فرنسا    

بعد التعاقد وأثناء تنفیذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند التعاقد وخارجة عن إرادة 

فیذ العقد مرهقا ومكلفا بالمقاول فإن الإدارة تلتزم إما بتعویضه جزئیا الطرفین وترتب علیها أن أصبح تن

وبصفة مؤقتة أو بتعدیل شروط العقد لإعادة التوازن المالي للعقد وذلك مساهمة من الإدارة في تأمین 

بالظروف "...محكمة القضاء الإداري المصري" احتیاجات المرفق العام وسیره بانتظام واطراد وقد عرفتها 

الطارئة حسب وضع أصولها وقواعدها الفقه والقضاء الإداري، أنه إذا حدث أثناء تنفیذ العقد الإداري أن 

طرأت ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادیات العقد، وإذا كان من شأن هذه 

  1.ر كلفةالظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفیذ العقد مستحیلا بل أثقل عبئا وأكث

  

  

  

                                                           
نظریة الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن المالي لعقد الأشغال العامة في  (ـــــ ولید عبد الرحمان، إسماعیل مزهز، 1

 .15ــــ  14، ص 2020، 01العدد، 04ث القانونیة والسیاسیة، المجلد ، المجلة الأكادیمیة للبحو )دراسة تحلیلیة(فلسطین 
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  شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة: ثانیا

  ):خارج عن إرادة الطرفین ( أن یشكل الظرف الطارئ حادثا استثنائیا / 1

الحادث الذي لا یندرج في عداد : " معنى ذلك أن یكون حادثا غیر مألوف، ویعرفه بعض الفقه بأنه   

نائیة في الحادث الطارئ هو تضییق من المشروع واشتراط الاستث."الحوادث التي تتعاقب لنظام معلوم

لمجال تدخل القاضي لتعدیل العقد، ومن ثمة إقرار للمبدأ الأصلي وهو مبدأ سلطان الإرادة الذي یحفظ 

  .العقد من أي تدخل أجنبي على طرفي العقد

عدالة لذلك فوضع شروط موضوعیة لأعمال نظریة الظروف الطارئة یعد أمرا منطقیا یتماشى وروح ال

المستهدف تحقیقه، إذ یجب أن یكون وصف الاستثنائیة في الحادث الطارئ غیر مرتبطا بأحد طرفي 

العقد وحده، بل استثنائیة وفق معیار موضوعي، حیث یكون نادر الوقوع بحسب المألوف من شؤون حیاة 

  1.الناس كالحروب والزلازل والحرائق

  :وقبل تمام تنفیذه أن یكون الحادث الطارئ بعد إبرام العقد/ 2

إن السمة الأساسیة التي یتصف بها الحادث الذي یجیز تطبیق نظریة الظروف الطارئة هو أن یكون    

طارئا بمعنى أن یقع بعد إبرام العقد، وقبل تمام تنفیذه فإن كان الحادث قد وقع قبل إبرام العقد، ما نهض 

ه وارتضیا العقد على اعتبار وجوده وكذلك لا تطبق سببا لتعدیل آثاره إذ هنا أن المتعاقدین قد علما ب

النظریة إذا كان الحادث قد وقع بعد تنفیذ العقد بالنسبة إلى كل آثاره، فإن كان العقد عند وقوع الحادث قد 

تم تنفیذه بالنسبة إلى بعض آثاره دون بعضها الآخر، سرت النظریة بالنسبة إلى القدر الذي لم یتم تنفیذه 

أنه إذا كان تراخي المدین في الوفاء بالتزامه إلى ما بعد وقوع الحادث راجعا إلى تقصیره، مع ملاحظة 

فإنه لا یفید من نظریة الظروف الطارئة، لأنه لا یحق للمدین أن یفید على حساب دائنه من خطأ یكون 

نظریة المیسیرة من قد ارتكبه إزاءه، وكذلك لا یجوز إعمال النظریة إذا كان وقع الحادث الطارئ بعد منح 

 2.القاضي

                                                           
ــــ درماش بن عزوز، التوازن العقدي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  1

 . 259ــــ  258، ص 2014ــــ  2013جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،
، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة )نظریة الظروف الطارئة وأثرها على تنفیذ الالتزام التعاقدي(اقصاصي، ــــ عبد القادر  2

  .136، ص 2018 ،02، العدد 02والسیاسیة، المجلد
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  :أن یؤدي الظرف الطارئ إلى قلب اقتصادیات العقد/ 3

یشترط الفقه والقضاء في فرنسا ومصر لتطبیق نظریة الظروف الطارئة واستحقاق المقاول التعویض،    

عن أن یلحقه ضرر جسیم وخسائر فادحة تتجاوز الخسائر العادیة والمألوفة في التعامل، ویجب أن ینتج 

  .حصول الظرف الطارئ قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقب 

واشترط مجلس الدولة الفرنسي أن یؤدي الحدث الطارئ إلى اختلال بالتوازن المالي للعقد اختلالا من شأنه 

أن یجعل تنفیذ العقد مرهقا بالنسبة للمقاول مع الإدارة، أي أن یؤدي إلى انقلاب حقیقي في العقد، إما 

، اع الربح على المتعاقد أو الإنقاص منه فلا یكفي بل یجب أن یحیق به عجز مستمر وجسیممجرد ضی

ویجري مجلس الدولة الفرنسي، في تقدیره لمدى الاختلال في اقتصادیات العقد على الأخذ بعدة عوامل، 

ال اللازمة كرقم الأعمال الخاصة بالشركة المتعاقدة ومقدار احتیاطاتها ومدى سهولة حصولها على الأمو 

لممارسة نشاطها، والمبالغ الممنوحة لها وفقا لشروط العقد عند مواجهتها لظرف لم یكن متوقعا وقت إبرام 

  1.العقد

  :عدم إمكانیة توقع الظرف الطارئ ودفعه/ 4

یعتبر شرط عدم إمكانیة توقع الظرف الطارئ من الشروط الجوهریة الذي سمیت النظریة باسمه، لأنه    

لمتعاقد یقدر الخطر وقت إبرام العقد، وقصر في تقدیره فإنه یتحمل وزره ووزر تقصیره، أما ما لو كان ا

یجب أن یؤمن المتعاقد ضده فهو الطرف الذي یفوق كل تقدیر یمكن أن یتوقعه الطرفان المتعاقدان 

رف ویتفرع عن كون الظرف الطارئ غیر متوقع یجب أن لا یكون متوقعا أو غیر متوقع ویأخذ الظ

الطارئ عدة صور مثل إصدار الدولة بعض القوانین الاجتماعیة التي یترتب علیها ارتفاع الأجور 

والأسعار عن الحد الذي یطیقه المتعاقدان، أو فرض الدولة ضرائب جدیدة لا یستطیع المقاول تحملها 

   2.وتهدده بخسائر فادحة

  آثار تطبیق نظریة الظروف الطارئة: الفرع الثاني

طرق في هذا الفرع إلى الآثار الناتجة عن تطبیق نظریة الظروف الطارئة وذلك بتوفر الشروط سنت   

  .المذكورة سابقا

                                                           
 .18ــــ ولید عبد الرحمان، إسماعیل مزهر، المقال السابق، ص  1
 .19ــــ المقال نفسه، ص  2
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  بقاء التزام المتعاقد مع الإدارة في تنفیذ العقد: أولا

على المتعاقد أن یستمر في تنفیذ التزاماته ولو كان ذلك مرهقا ما دام أنه ممكن وغیر مستحیل، فإذا 

فالعقد الإداري یهدف إلى    1.اقد فإنه یتعرض لغرامات التأخیر، ویقرر التعویض رغم التوقفتوقف المتع

تحقیق المصلحة العامة وضمان استمرار سیر المرفق العام بانتظام وإطراد، فالمتعاقد وإن كان یهدف من 

وقد أكدت المحكمة .وراء هذا التعاقد تحقیق الربح إلا أنه یعد مساعدا للإدارة لتحقیق المصلحة العامة

لیس مؤدي تطبیق هذه النظریة بعد توافر شروطها، " الإداریة العلیا المصریة هذه الفكرة عندما قضت أنه 

أن یمتنع المتعاقد فورا عن تنفیذ التزاماته الواردة بالعقد للمتعاقد أن یدعوا الإدارة المتعاقدة معه لمشاركته 

نتیجة تنفیذ العقد في ظل الظروف الطارئة إذا رفضت جهة  في تحمل نصیب من الخسائر التي حاقت به

  2.الإدارة یلجأ المتعاقد إلى القضاء

  التزام الإدارة بتعویض المتعاقد: ثانیا

یكون للمتعاقد مع الإدارة الحق في التعویض، ولكن هذا التعویض لا یكون عن الأرباح التي فات    

قت به، ولیس عن كل هذه الخسائر وإنما عن جزء منها فقط علیها كسبها وإنما فقط عن الخسائر التي لح

هذا التعویض تدفعه له الإدارة بالطریقة التي تحلو لها ولا یستطیع إجبارها بأن یكون ذلك برفع أسعار 

  .الخدمات التي یقدمها المرفق العام، بل تحتفظ الإدارة بحریتها المطلقة

یضع الجزء الأكبر من الخسائر على عاتق الإدارة ولیس على والواقع أن مجلس الدولة الفرنسي كان دائما 

وتتحمل %  20وقد تصل إلى %  10إلى %  5عاتق المتعاقد معها، إذ یتحمل هذا الأخیر نسبة بین 

  3.الإدارة الجزء الباقي

  

  

                                                           
 .209ص 2011ن، سوریا، سنة . د. الأشغال العامة، الطبعة الأولى، دــــ برهان رزیق، عقد  1
، مجلة )إعادة التوازن المالي للعقد الإداري إزاء تدخلات أجنبیة، دراسة تحلیلیة مقاربة( ذیاب الجازي،، ــــ جهاد ضیف االله 2

 .593ــــ  592، ص 2020، 01، العدد03البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد
، ص 2023، 01، العدد07، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، المجلد)نظریة الظروف الطارئة وأحكامها(ــ سامیة قلوشة، ــ 3

293. 
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  الحمایة القضائیة للمتعامل المتعاقد خلال تنفیذ الصفقة العمومیة: المبحث الثالث

العمومیة هي الأداة الإستراتیجیة لتلبیة الاحتیاجات وذلك لأنها تمثل عجلة الاقتصاد فهي إن الصفقات    

تحقق المصلحة العامة والمتعاقد معها یحقق الربح وبهذا تكون العلاقة بین المتعاقدین لا تتسم بالتوازن 

الامتیازات المخولة لها، وذلك لأن المصلحة المتعاقدة لها امتیازات تمكنها من التعدیل والفسخ وغیرها من 

یعتبر القضاء الإداري هو الوجه و  ولذلك لا بد من حمایة المتعامل المتعاقد في حالة تعسف هذه الأخیرة،

من أجل استرداد الحقوق وحصول المتضرر على التعویض المناسب لحجم الضرر الذي لحق رافع 

  .مل المتعاقدالدعوى لذلك یعد القضاء الإداري ضمانة هامة لحمایة المتعا

  سلطات المصلحة المتعاقدة على  الرقابة القضائیة: المطلب الأول

إن الصفقات العمومیة تبرمها المصلحة المتعاقدة بهدف تحقیق المصلحة العامة والمتعاقد هدفه تحقیق    

الربح وبغرض تحقیق هذه الالتزامات تفرض المصلحة المتعاقدة سلطتها كالتعدیل والتوجیه وكذلك 

إلا أن هذه السلطة تخضع إلى ضوابط لحمایة المتعامل المتعاقد وقیود لضمان عدم تعسف ، لإشرافا

، الإدارة في استعمالها وذلك لتمكین الإدارة من أداء مهامها بكفاءة وضرورة احترام الطرف المتعاقد معها

عاقدة على العقد ضمانة لذلك تعد حمایة المتعامل المتعاقد من خلال الرقابة على سلطات المصلحة المت

  .أساسیة

  الرقابة القضائیة على سلطة المراقبة والإشراف والتوجیه: الفرع الأول

إن الصفقات العمومیة هي عقود مبرمة بین الطرفین وهذین الطرفین كل منهما ینتظر أهداف معینة،    

حقیق المصلحة العامة، لذلك فالمتعامل المتعاقد هدفه تحقیق الربح أما المصلحة المتعاقدة فتهدف إلى ت

تقوم هذه الأخیرة بفرض مراقبة على المتعامل خلال تنفیذ التزامه، وسنتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم 

الرقابة القضائیة على سلطة المراقبة والإشراف والتوجیه وكذلك الضوابط التي یجب أن تخضع لها 

  المصلحة المتعاقدة وهي تمارسها

  على سلطة المراقبة والإشراف والتوجیه مفهوم الرقابة: أولا

تمارس المصلحة المتعاقدة سلطتها في المراقبة والإشراف على تنفیذ الصفقة العمومیة في إطار محدد    

بضوابط وشروط معینة تحد من سلطتها، وذلك بهدف ضمان عدم انحراف سلطة الرقابة عن المصلحة 
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ر مبدأ المشروعیة ولضمان عدم تغییر شروط وطبیعة العامة، وعدم خروج قراراتها المتخذة عن إطا

  :الصفقة ویقصد

تحقیق الإدارة من أن المتعاقد معها یقوم بتنفیذ الالتزامات العقدیة على النحو  :ــــ بسلطة الإشراف

  .المتفق علیه

ر طریقة فتتمثل في حق الإدارة في التدخل لتنفیذ العقد وتوجیه الأعمال واختیا :ــــ أما سلطة الرقابة

  1.التنفیذ في حدود الشروط وضمن الكیفیات المتفق علیها في بنود الصفقة

ورغم أن المصلحة المتعاقدة تتمتع في مواجهة المتعامل المتعاقد بحق رقابة تنفیذه لالتزاماته التعاقدیة 

راره في وتوجیهه حتى ولم ینص علیها، إلا أن هذا یخضع لضوابط تشكل ضمانات للمتعاقد وضمانا لاستم

  2.الوفاء بالتزامه التعاقدي

  الضوابط التي تخضع لها المصلحة المتعاقدة: ثانیا

  :صدور القرار الخاص بالرقابة في حدود المشروعیة/ 1

إذ لا  یجوز أن تتجاوز سلطة الرقابة المنصوص علیها في العقد حدود الأحكام العامة لمبدأ    

المبدأ یتعین على المصلحة المتعاقدة ممارسة الرقابة وفقا للقوانین  المشروعیة بمعناها الواسع، وتطبیقا لهذا

والأنظمة ساریة المفعول، لأن القرارات المتخذة في هذا الشأن مهما یكن أساس السلطة التي تستند إلیها، 

 ولعل من أهم القرارات التي تصدرها.فإنها تعتبر قرارات إداریة تخضع في كل الأحوال لقواعد المشروعیة

المصلحة المتعاقدة هي أوامر الخدمة، فیجب أن تصدر من السلطة أو الجهة المختصة المكلفة بمتابعة 

فلا یحق لأي ) المهندس أو العون الفني، أو مكتب الدراسات(الأشغال، ومنه الشخص المخول بذلك 

وعلیه .هات للمقاولممثل عن الإدارة یقوم بزیارة وتفقد لمواقع العمل أن یصدر أوامر وتعلیمات أو توجی

                                                           
، مجلة الدراسات القانونیة )الحمایة القضائیة للمتعامل المتعاقد بمناسبة تنفیذ الصفقات العمومیة(ــــ عمر خالدي،  1

 . 795، ص 03،2023، العدد05والاقتصادیة، المجلد
، مجلة )سلطة الرقابة كآلیة لحمایة المصلحة المتعاقدة في قانون الصفقات العمومیة( ،ــــ عمر خالدي، بشیر بن مالك  2

 .1144، ص 2021، 04، العدد06العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد
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فالمصلحة المتعاقدة مطالبة بتحري الدقة وهي تصدر قراراتها المتعلقة بالرقابة واحترام مبدأ المشروعیة في 

  1.كل تصرفاتها

  ضرورة أن یكون الهدف من الرقابة تحقیق المصلحة العامة/ 2

یقها من وراء كافة ما تقوم به یجب أن تكون غایة الرقابة هي تحقیق المصلحة العامة المتعاقدة إلى تحق   

  .من تصرفات وأعمال وإلا كان قرارها مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة

فإذا اتسمت رقابة المصلحة المتعاقدة على تنفیذ الصفقة العمومیة بالتعسف والرغبة في عرقلة تنفیذ 

ه أن یدفع المتعاقد الصفقة أو استعمالها على نحو مفرط بلا موجب، فإن استعمال تلك الرقابة من شأن

لیتخذ سبیل التقاضي مما یؤتر على علاقته بالإدارة، وبالتالي على السیر الحسن للصفقة والوفاء 

   2.بالالتزامات

    أن لا تؤدي ممارسة سلطة الرقابة إلى تغییر مضمون وطبیعة الصفقة/ 3

عین بهدف تحقیق غرض فالمصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها قد أبرما صفقة معینة لها موضوع م   

محدد، لذلك لیس للمصلحة المتعاقدة أن تفرض أمرا من شأنه تغییر موضوع وطبیعة الصفقة حتى یصبح 

الإشراف " المتعاقد وكأنه أمام صفقة جدیدة، فسلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة بمعناها المزدوج 

و دفاتر الشروط أو كانت قائمة بذاتها سواء كانت مستمدة من القوانین أو نصوص العقد أ" والتوجیه 

كسلطة أصلیة خارج نصوص العقد لها نطاق معین حیث یمثل هذا النطاق الحد الفاصل بین سلطة 

الرقابة بمعنى التوجیه وبین سلطة تعدیل نصوص العقد، فإذا تجاوزت في رقابتها هذا النطاق فإنها تكون 

  3.قابة على تنفیذهقد باشرت سلطة تعدیل شروط العقد لا سلطة الر 

  الرقابة القضائیة على سلطة التعدیل:الفرع الثاني

لا تسري " العقد شریعة المتعاقدین"العقود المدنیة جعل قاعدة و  الإداریةإن الإختلاف الحاصل بین العقود 

هذه ف، إطرادو  سیر المرفق بانتظامو  فهذه الأخیرة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة،على العقود الإداریة 

                                                           
 .796ــــ  795ــــ عمر خالدي، المقال السابق، ص  1
 .1144المقال السابق، ص ،  بن مالكــــ عمر خالدي،بشیر  2
 .797ــــ عمر خالدي، المقال السابق، ص  3
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الأهداف تجعل من الادارة أن تتمیز ببعض الإمتیازات الخاصة كسلطة التعدیل في العقد متى اقتضت 

  . وسنتطرق إلى هذه المیزة الممنوحة للادارة في هذا الفرع، الضرورة

  مفهوم الرقابة على سلطة التعدیل: أولا

عها على نحو وبصورة لم تكن معروفة ویقصد بسلطة التعدیل حق الإدارة في تغییر التزامات المتعاقد م   

وقت إبرام العقد فتزید من الأعباء الملقاة على عاتقه أو تنقصها، كما لها أن تتناول الأعمال أو الكمیات 

المتعاقد علیها بالزیادة والنقص، على خلاف ما ینص علیه العقد، كلما اقتضت حاجة المرفق العام ذلك 

المكتسب أو بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین المعمول بها في نطاق ودون أن یحتج علیها بقاعدة الحق 

    1.عقود القانون الخاص

منه في فقرته  81وقد اعترف قانون الصفقات العمومیة على سلطة التعدیل عن طریق الملحق في المادة 

ذا كان هدفه إ یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة العمومیة، ویبرم في جمیع الحالات<< الثانیة 

  2.زیادة الخدمات وتقلیلها وتعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة العمومیة

  القیود التي تخضع لها الرقابة القضائیة على سلطة التعدیل: ثانیا

  :القیود المتعلقة بالمشروعیة/ 1

دیل عقودها تعدیلا وهي الشروط المتصلة بمشروعیة الإجراءات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة لتع   

  :انفرادیا، ویتعین لصحة هذه الإجراءات طبقا للسائد في الفقه والقضاء مراعاة الشروط التالیة

ــــ أن یقتصر قرار التعدیل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العام دون أن یجاوزها إلى شروط العقد التي 

  .تعتبر أجنبیة عن المرفق

  .ضوع العقد فلا یخرج عن هذا الموضوعــــ أن ینحصر التعدیل في مو 

                                                           
ــــ عبد الحلیم مجدوب، الضمانات القانونیة المخولة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفیذ العقد الإداري دراسة  1

، ص 2019 2018جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، مقاربة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون عام، 

92. 
 .السابق ذكره ،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 12ــــ  23 ،رقم من القانون 81المادة  أنظرــــ  2
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ــــ أن تصدر إجراءات التعدیل في حدود المبدأ العام للمشروعیة الإداریة، كما یجب أن یصدر قرار الإدارة 

  .بالتعدیل مستوفیا أركان المشروعیة الإداریة

    1.العقدحدوث تغیر في الظروف یبرر هذا التعدیل، واشتراط تغیر الظروف كمبرر لتعدیل شروط    

  :القیود الواردة على نطاق التعدیل/ 2

ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة << : على  8في الفقرة  136نصت المادة    

ذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة أساسیة على توازن الصفقة ما عدا في حالة ما إ

  2.>>یمكن أن یغیر الملحق موضوع صفقة أو مداها الأطراف، وزیادة على ذلك لا

  .فهنا المشرع وضح أن التعدیل یجب أن لا یقلب اقتصادیات العقد لدرجة إرهاق المتعامل المتعاقد

لا یمكن إبرام الملحق وعرضه على هیئة الرقابة << : على 247ــــ  15من المرسوم  138ونصت المادة 

  3.>>التعاقدیة التنفیذ ي حدود آجال الخارجیة للصفقات المختصة، إلا ف

  :الرقابة القضائیة على سلطات المصلحة الإدارة تجاه المتعامل المتعاقد:  المطلب الثاني

إن العلاقة بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة تقوم على علاقة تعاقدیة والتي تكون المصلحة    

امة وتحقیق الربح للمتعامل المتعاقد وذلك بالتزامه بتنفیذ المتعاقدة فیها تهدف إلى تحقیق المصلحة الع

و هناك أیضا فرض جزاءات على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدیة، ومخالفة بنود ،العقد 

العقد فهناك جزاءات ضاغطة تفرضها المصلحة المتعاقدة في حالات الإخلال الجسیم وهي من أخطر 

ه توجد رقابة على سلطات المصلحة المتعاقدة من أجل عدم تعسفها في استعمال هذه الجزاءات، كما أن

  .السلطات ولحمایة المتعامل المتعاقد معها

  

                                                           
 .798ــــ عمر خالدي، المقال السابق، ص  1
علق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السابق المت 247ــــ  15من المرسوم الرئاسي  136المادة  أنظرــــ  2

 . ذكره
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام السابق  247ــــ  15من المرسوم الرئاسي  138المادة  أنظرــــ  3

 .ذكره
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  الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة : الفرع الأول

كام إن المصلحة المتعاقدة لا تلجأ إلى الإجراءات الضاغطة إلا إذا كان هناك إخلال جسیم في الأح   

التعاقدیة، فهي تستخدم هذه الإجراءات لجعل المتعامل المتعاقد معها یقوم بتنفیذ التزاماته التعاقدیة وفقا لما 

تفرضه المصلحة العامة، لذلك المشرع أجاز بإقرار هذه الجزاءات لإرغامه على تنفیذ العقد وسنتطرق في 

  .یها المصلحة المتعاقدة إلى فرضهاهذا الفرع إلى مفهوم هذه الجزاءات والحالات التي تلجأ ف

  :مفهوم الجزاءات الضاغطة: أولا

إن الجزاءات الضاغطة وباعتبارها نوع من أنواع الجزاءات الإداریة المطبقة في العقود الإداریة تعرف    

  :على أنها

امات التعاقدیة جزاءات ذات طبیعة مؤقتة تملك الإدارة توقیعها على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالالتز " 

إخلالا جسیما وذلك بقیامها بتنفیذ تلك الالتزامات أو أن تعهد بتنفیذها إلى شخص آخر على حساب 

  1."المتعاقد المقصر وتحت مسؤولیته المالیة

  حالات اللجوء إلى الجزاءات الضاغطة: ثانیا

  :ــــ توقیف المقاول في عقد الأشغال العامة وسحب العمل منه

الفقرة  119الفقرة الثانیة أشارات إلى سحب العمل من المقاول ضمنیا وأیضا المادة  119 ففي المادة   

  الرابعة أشارت أن المصلحة المتعاقدة في صفقات الدفاع الوطني یحق لها أن تكمل تنفیذ الأشغال

ه وبسعر بتفضیل الشكل الذي تختاره دون أن یتسنى للمقاول رفع أي احتجاج حول الإجراء الذي تم اختیار 

  2.المبالغ التي تجعله في نهایة الأمر مدینا للمصلحة المتعاقدة

  

  

                                                           
ولى، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر ــــ بلاوي یاسین بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري، الطبعة الأ 1

 .73، ص 2011والبرمجیات، مصر، 
 .االسابق ذكره 219ــــ  21من المرسوم التنفیذي رقم  4ــــ  119و 2ــــ  119المادة  أنظرــــ  2
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ویعتبر سحب العمل في عقود الأشغال العامة احد الحلول التي تتخذها الإدارة ضد المتعامل المخل 

  1.المتعاقدعلى  وهي من اشد الجزاءات التي تفرض، بالتزاماته

سابه إجراء مؤقت لا یترتب علیه إنهاء صفقة الأشغال یعتبر سحب العمل من المقاول وتنفیذه على ح

العامة بل تظل قائمة وتستمر مسؤولیة المقاول عن تنفیذها إلا أنه یستبعد مؤقتا عن تنفیذ الأعمال التي 

  2.تأخر في أدائها وعجز عن القیام بها

  :ــــ الرقابة القضائیة على جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد

المصلحة المتعاقدة لاتخاذ هذا الجزاء في مواجهة المتعامل المقصر لا یعني إنهاء العقد  إن لجوء   

الأصلي بینها وبینه، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى الشراء على حسابه وعلى مسؤولیته نظرا لإخلاله بشرط 

  .ا الجزاءالعقد، ویجب أن یكون الإخلال من الجسامة بحیث یبرر للمصلحة المتعاقدة استخدام هذ

یعد هذا الإجراء أحد تطبیقات مبدأ التنفیذ العیني للالتزام فالأصل أن المورد یلتزم بتورید الأصناف 

المتعاقد علیها في المواعید المحددة، فإذا تراخى في التورید عن الموعد المحدد أو قام بتورید أصناف لم 

إضافیة للتنفیذ، فإن لم یمتثل فلها الحق في  یتفق علیها، فإنه یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تمنحه مهلة

  3.شراء الأصناف التي قصر في توریدها على حسابه وتحت مسؤولیته

ولضمان حمایة المتعامل المتعاقد كان على المشرع أن یعترف بحقه في اللجوء إلى القضاء وبذلك یقوم 

  .متهالقاضي الإداري بممارسة رقابته على القرار في مدى مشروعیته وملائ

  :الرقابة القضائیة على سلطة الفسخ الجزائي: الفرع الثاني

إن الطابع التعاقدي الذي یكون في مجال الصفقات العمومیة بین المتعاقد والمصلحة المتعاقدة یمنح    

إلا أن هذه السلطة قد تكون تعسف في ، لها امتیازات كسلطة الفسخ وهذا في حالة إخلال المتعاقد معها

  .رقابةلذلك استوجب رقابة فضائیة علیها وسنتطرق في هذا الفرع إلى هذه ال، مل المتعاقدحق المتعا

                                                           
مجلة ، )راسة مقارنةسحب العمل كجزاء إداري والتنفیذ على حساب المتعاقد في عقود الأشغال العامة د(، ــــ جاسم الشعلة 1

 06ص، 2020 ،20العدد ،44المجلد ،جامعة البعث 
 .42ــــ أحمد فنیدس،المرجع السابق ص  2
 .43ــــ  المرجع نفسه ص  3
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  مفهوم الرقابة القضائیة على سلطة الفسخ الجزائي: أولا

إنهاء الرابطة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة إلى  إن الفسخ الجزائى هو جزاء غیر مالي یؤدي   

ویكون هذا الفسخ إما فسخ مجرد وفیه تتحمل المصلحة المتعاقدة النتائج ، والمتعامل المتعاقد بصفة نهائیة

  1.المحتملة وإما فسخ تحت مسؤولیة المقاول فیه یتحمل هذا الأخیر التبعات المالیة القائمة

  الشروط الواجب توافرها في قرار الفسخ: ثانیا

ك لا یمنعها أن تكون تحت الرقابة ورغم هذه السلطة الخطیرة التي بید المصلحة المتعاقدة فإن ذل   

القضائیة، إذ یشترط في قرار الفسخ أن یكون مشروعا، ویخضع لرقابة القضاء التي تشمل مشروعیة 

وهنا یجوز .العقوبة وملائمتها لخطأ المتعاقد، إذ على القاضي مراقبة مدى مشروعیة القرار والملائمة

لم یكن مشروعا أو ملائما للخطأ وتجب الإشارة إلى أنه للمتعامل أن یطعن في قرار الإدارة بالفسخ إذا 

لیس من حق القاضي إلغاء قرار الفسخ مهما شابه من عیوب وإنما تقتصر مهمته في الحكم بالتعویض 

إن خضوع قرار الفسخ لرقابة القاضي تعد ضمانة لحمایة 2.وهو ما ذهب إلیه القضاء الإداري الفرنسي

  .لمصلحة المتعاقدة في اتخاذ هذا القرارالمتعامل المتعاقد من تعسف ل

  .آلیات تجسید الحمایة القضائیة للمتعامل المتعاقد: المطلب الثالث

یعتبر المتعامل المتعاقد الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدیة القائمة بینه وبین المصلحة المتعاقدة،    

نظرا لامتلاكها هذه الامتیازات، فإن المشرع و . وذلك من خلال السلطات الاستثنائیة الممنوحة لهذه الأخیرة

فهذه الحمایة ضمانة للحد من ، ولحمایة المتعامل المتعاقد وضمان حقوقه فرض الحمایة القضائیة

تجاوزات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وجعل المتعاقد ینفذ التزامه بكل راحة وثقة في 

ي من القضاء في حالة تعسف الإدارة، فالقضاء الاستعجالي الإداري یعد الإدارة التي تعاقد معها وأنه محم

  .منفذ قضائي لتوفیر حمایة سریعة ومؤقتة وكذلك دعاوى القضاء الكامل

  

                                                           
المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ) الفسخ الجزائي في الصفقة العمومیة دراسة مقارنة (لیلى هواري ،ــــ موسى برادعیة  1

 .589ص  2021، 02العدد، 06المجلد ،السیاسیة 
 .802ــــ عمر خالدي، المقال نفسه، ص  2
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  . الحمایة القضائیة من خلال دعوى الاستعجال: الفرع الأول

ة الحقوق والحفاظ على یعتبر القضاء الاستعجالي أحد أهم الآلیات التي أقرها المشرع وذلك لحمای   

الأوضاع القانونیة قائمة من كل خطر یهددها، فهو ینظر في القضایا التي تستدعي سرعة الفصل فیها، 

وذلك لأن أي تأخیر قد یرتب أضرار وسنتطرق في هذا الفرع إلى دور القضاء الاستعجالي في حمایة 

أوامر قضائیة والحمایة الاستعجالیة  المتعامل المتعاقد وذلك من خلال الحمایة الاستعجالیة بموجب

  .بموجب دعاوى قضائیة

  الحمایة المقررة بموجب أوامر قضائیة: أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن القسم الأول من  940ــــ  939لقد نص المشرع في المادة    

ل المتعاقد مع المصلحة الفصل الثالث من الباب الثالث على ضمانات تمثل حمایة لحقوق المتعام

المتعاقد معها وذلك بموجب طلب یقدم إلى القاضي الاستعجالي ویكون بموجب عریضة بإثبات الوقائع 

  1.التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائیة وكذلك أن یأمر بكل تدبیر ضروري للتحقیق

  الأمر بإثبات حالة/ 1

دیة یخشى ضیاع معالمها إذا طال الانتظار لغایة الفصل في تصویر حالة ما،یقصد بإثبات الحالة 

اختصاص القضاء الإستعجالي الإداري للفصل على  وقد نصت التشریعات العالمیة صراحة،الموضوع 

في طلبات إثبات حالة التي تعد من الطلبات المستعجلة لأنها ناتجة عن الخشیة من ضیاع المعالم أدلة  

وقائع أن تكون متغیرة المعالم مع الزمن بحیث یخشى من ضیاع هذه المعالم ویشترط في تلك ال، واقعة

  2.لغایة معاینتها من طرف قاضي الموضوع

  

  

                                                           
فبرایر  25المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  09ــــ  08من القانون رقم  940ــــ  939المادة  أنظرــــ  1

المؤرخ في  13ــــ  22انون رقم ، المعدل والمتمم ب الق2008أفریل  23الصادر بتاریخ  21ج، عدد . ج.ر. ، ج2008

 . 2022لسنة  48ج، عدد . ج. ر. ، ج2022یولیو  12
،  01العدد ، 04المجلد ، مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة،)إثبات حالة في المادة الإدایة (،ــــ عبد الرحمان طویرات  2

 .153ص  2021
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  وجود وقائع محددة/ 1ــــ  1

یجب أن یقوم طالب المعاینة بتحدید الوقائع المراد معاینتها بأكثر دقة ممكنة، ویجب أن تهدف فقط    

والمقصود بالوقائع الوقائع المادیة ولیست وضعیة قانونیة وهذا حسب 1.لبلإثبات حالة، وإلا تم رفض الط

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 339نص المادة 

  توافر عنصر الاستعجال/ 2ــــ  1

إ صراحة على عنصر الاستعجال كشرط لقبول طلب إثبات حالة، إلا . م. إ. ق 939لم تنص المادة    

الاستعجال الذي یجوز له أن یأمر بها، وهو ما یفید على إلزامیة توفر عنصر  أنه تم ربطها بقاضي

  2.الاستعجال لیقبل الطلب المتضمن إجراء المعاینة وإثبات الوقائع

  الأمر بتدابیر التحقیق/ 2

جاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه یمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن  

أي إجراء من إجراءات التحقیق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدلیل والاحتفاظ به یأمر ب

یأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عریضة أو عن طریق  .لإثبات الوقائع التي قد تحد مآل النزاع

  3.الاستعجال

  إجراء الخبرة/ 1ــــ 2

لخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة إ، تهدف ا. م. إ. من ق 125فحسب نص المادة    

ویقصد بها كتدبیر من تدابیر التحقیق الإجرائي تصویر الوقائع المادیة بل یتعدى إلى 4.محضة للقاضي

تحقیق في موضوع النزاع، فعلى الرغم من أن المكلف بإثبات حالة وتقدیم خبرة هو الشخص نفسه وهو 

تدابیر تختلف، ذلك أن الخبیر المعین بموجب أمر استعجالي یمكن الخبیر، إلا أن مهمته في كل من ال

تكلیفه بمهام أوسع من الخبیر المعین لغرض إثبات حالة، إذ یمكن في الحالة الأولى للخبیر أن یحدد 

                                                           
شهادة الماجستیر في كرة لنیل ذقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، م ــــ أمنیة غني، الاستعجال في الموارد الإداریة في 1

 .162، ص 2012ــــ  2011القانون، تخصص الإجراءات والتنظیم القضائي، جامعة وهران،
 .804ــــ عمر خالدي، المقال السابق، ص  2
 .لمدنیة الإداریة، السابق ذكرهالمتضمن قانون الإجراءات ا 09ــــ  08من القانون رقم  77المادة  أنظرــــ  3
 . لمصدر نفسهالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ا 09ــــ  08من القانون رقم  125المادة  أنظرــــ  4
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قیمة الأضرار أو توضیح قیمة الأشغال المنجزة في المشروع أو إعطاء رأیه في مسألة معینة، أما الخبیر 

نة فلا یعتمد في تقریره الأعلى وقائع عاینها بنفسه وذلك لكي تكون مجدیة في الدعوى، على المعای

وبالتالي إجراء الخبرة من الإجراءات التي یكثر اللجوء إلیها في مجال الصفقات العمومیة، فدائما ما یلجأ 

لتالي تعتبر ضمانة المتعامل المتعاقد إلى طلب تعیین خبیر لتحدید قیمة أو حالة الأشغال المنجزة، وبا

اثبات قضائي یلجا إلیه المتعاقد لیثبت صحة تنفیذ التزاماته على أرض الواقع، وأنه قد نفذ موضوع 

  1.الصفقة كما هو محدد في دفتر الشروط

  المعاینة والانتقال إلى الأماكن/ 2ــــ  2

بعد الانتهاء من التنفیذ تخضع لنفس قواعد الخبرة لذلك وجب على المتعامل المتعاقد أن یعجل فیها    

تعتبر المعاینة وسیلة للإثبات یلجأ إلیها القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد ، مباشرة

. من ق 149إلى غایة  146ویتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص علیها ضمن المواد  2.الخصوم

  .ذا دعت الحاجةإ، كما یمكنه أیضا الاعتماد على المعلومات التقنیة إ. م. إ

  منح تسبیق مالي/ 3ــــ  2

إ، یجوز لقاضي الاستعجال أن یمنح تسبیقا مالیا كما أنه ولمنح هذا . م. إ. من ق 942فحسب المادة    

التسبیق وهي أن یكون دین ثابت غیر منازع فیه، نشر دعوى الموضوع وتقدیم الضمان إذا تطلبه 

الب به المتعامل المتعاقد وهو بصدد تنفیذ التزاماته فیما یتعلق فیعتبر التسبیق المالي الذي یط3.القاضي

بصفقات الأشغال والتوریدات أمرا ضروریا، فهذا الأخیر یستثمر مبالغ هامة ویرتبط في إطار تنفیذ 

  4.الصفقة بعلاقات مدیونیة تستوجب التدخل بمنحه تسبیقا مالیا في حالة الضرورة المستعجلة

  

  

                                                           
 .805ـــ عمر خالدي، المقال السابق، ص  1
، مجلة )اضي الإداري في مجال الإثباتقراءة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائریة، دور الق(ــــ حفیظة سابق،  2

 .358، ص 2022، الجزائر، 30، العدد14الاجتهاد القضائي، المجلد
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السابق ذكره 09ــــ  08من القانون  942المادة  أنظرـــ  3
 .806ــــ عمر خالدي، المقال السابق، ص  4
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  تعجالیة المقررة بموجب دعاوى قضائیةالحمایة الاس: ثانیا

من بین الدعاوى التي یختص بها القضاء الإداري الاستعجالي دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة    

  .ودعوى إشكالات التنفیذ

  دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة/ 1

وما دام لم ،یة القانونیة إن القرار الإداري هو قرار واجب النفاذ متى استكمل شروط نفاذه من الناح   

ولكن قد تتوفر ،یسحب أو یقضى بإلغائه بواسطة القضاء فرفع دعوى الإلغاء لا یتضمن وقف تنفیذ القرار

   920و 919فحسب المواد 1.ظروف معینة تبرر الحكم بوقف التنفیذ

  دعوى إشكالات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة/ 2

یذ تعود إلى كونها تنشأ عن الصعوبات التي تعترض السیر الطبیعي ولعل تسمیة منازعة أشكال التنف   

إ لم . م. إ. و الملاحظ أن المشرع الجزائري في ظل ق.لإجراء التنفیذ وبالتالي تقدم للمحاكم للفصل فیها

یتطرق لتعریف إشكالات التنفیذ ولا لشروطها، ولا لخصائصها ولا لأنواعها، وعلى أیة إجراءات خاصة بها 

إ، نجد أنه لم یستبعد نظام إشكالات التنفیذ . م. إ. لمواد الإداریة غیر أنه من خلال التفحص في قفي ا

  .منه 989و 804في المواد الإداریة والدلیل على ذلك ما جاء في المادتین 

ومما سبق ذكره یتبین أن دعوى وقف التنفیذ ضمانة حقیقیة للمتعامل لمواجهة قرارات المصلحة المتعاقدة 

لتي قد تتضرر منها مصالحه، وتعتبر دعوى إشكالات التنفیذ إحدى الطرق القضائیة التي من خلالها ا

جبر المصلحة المتعاقدة على تنفیذ الأحكام القضائیة التي أنصفت المتعامل المتعاقد غیر المشروعة التي 

لیة قضائیة حقوقیة تصدرها في مرحلة تنفیذ الصفقة، وهو القضاء الكامل الذي یعتبر أوسع وأكبر آ

  2.بالنسبة للمتعاقد وهو المختص وصاحب الولایة في النظر في منازعات تنفیذ الصفقة العمومیة

  

  

                                                           
مجلة العلوم ،) وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة مقارنة (،ــــ شفیقة بن كسرة  1

 .351ص 2014، 18العدد ،د م،الاجتماعیة
 .809ــــ  808ــــ عمر خالدي، المرجع السابق، ص  2
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  الحمایة القضائیة بموجب دعاوى القضاء الكامل: الفرع الثاني

إن دعاوى القضاء الكامل تعد من أهم صور الحمایة القضائیة على تصرفات الإدارة لأنها توفر    

اقد حمایة من قرارات المصلحة المتعاقدة، فتعد هذه الدعاوى صورة متقدمة من صور الرقابة للمتع

القضائیة، وذلك لأنها تمنح للقاضي سلطة واسعة في البحث عن مشروعیة القرار وتقدیر حجم الضرر، 

  .وتعویض المتضرر وسنتطرق في هذا الفرع إلى الحمایة القضائیة بموجب دعاوى القضاء الكامل

  مفهوم القضاء الكامل: أولا

المعلوم أن القضاء الكامل هو الأصل فیما یتعلق بمنازعات الصفقات العمومیة التي تطرأ عند التنفیذ،    

ویعود الاختصاص هنا للمحاكم الإداریة ویسمى بالقضاء الكامل نظرا لدور القاضي الذي یتمثل في إعادة 

ویقصد منها مجموع الدعاوى الشخصیة التي 1.أصحابها الحال إلى ما كان علیه وإعادة الحقوق إلى

تتحرك وترفع من ذوي الصفة والمصلحة أمام السلطات القضائیة المختصة على أساس وحجج قانونیة 

  2.ذاتیة وشخصیة للمطالبة بالاعتراف بوجود حقوق شخصیة ذاتیة مكتسبة

  لالقضاء الكام منازعات الحمایة القضائیة من خلال دعاوى: ثانیا

یلعب القضاء دورا محوریا في تحقیق الحمایة للمتعامل المتعاقد وذلك من خلال الآلیات القضائیة    

  .المتاحة ومن أبرز هذه الآلیات دعاوى القضاء الكامل والتي سنتطرق لها في هذا الفرع

  دعوى الحصول على مبالغ مالیة /1

یه في العقد أو تعویض عن أضرار تسبب فیها سواء كانت هذه المبالغ في صورة ثمن أو أجر متفق عل   

الطرف المتعاقد، أو لأي سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الحكم بالتعویض، وهو ما أخذ به 

القضاء الجزائري في الكثیر من قراراته من بینها قضیة المعهد الوطني للوقود والكیمیاء ضد مكتب 

  3/5/1999.3في الدراسات العمرانیة ببرج منایل المؤرخ 

                                                           
 .97ــــ أحمد فنیدس، المرجع السابق، ص  1
منازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، القضاء الإداري، الطبعة ــــ عمار عوابدي، النظریة العامة لل 2

 .305، ص 2000الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .203، ص 13العدد،م ،، مجلة الفكر، د)الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر(ــــ حمزة خضري،  3
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  دعوى إبطال تصرفات الإدارة المخلة بالتزاماتها المتعاقدة /2

إذا صدر من المصلحة المتعاقدة تصرف على خلاف التزاماتها التعاقدیة فإنه یحق للمتعامل المتعاقد    

الحصول على حكم بإبطال تلك التصرفات عن طریق القضاء الكامل لأنه لا یستطیع أن یلجأ إلى قضاء 

لإلغاء، وتحتفظ دعواه في هذه الحالة بصفتها تلك من حیث أنها تنتمي إلى القضاء الكامل حتى ولو ا

  1.اقتصرت على طلب إلغاء قرار إداري أصدرته الإدارة بصفتها متعاقدة

  دعوى المطالبة بفسخ العقد /3

بتعدیل أحد بنود الصفقة،  دعوى الفسخ التي یرفعها المتعامل المتعاقد مع الإدارة ضدها في حالة قیامها   

بشكل یؤدي إلى زیادة معتبرة في التزاماته، ذلك أن المتعامل المتعاقد له أن یطالب بفسخ الصفقة مع 

الإدارة في حدود معینة، ودعواه في هذا الصدد تندرج ضمن القضاء الكامل، أو منازعة المتعامل المتعاقد 

حیث أن قانون الصفقات العمومیة سمح للمصلحة  ، نفردةللإدارة في حالة قیامها بالفسخ بإرادتها الم

  :التي جاء فیها ما یلي 112المتعاقدة بذلك دون المتعامل المتعاقد في المادة 

إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة أعذارا لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد وإن لم " 

الذي حدده الإعذار المنصوص علیه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل 

وعلیه فإذا رأى المتعامل المتعاقد أن قرار الفسخ بالإرادة المنفردة لم یكن "تفسخ الصفقة من جانب واحد 

  2.مبررا یمكن له أن ینازع الإدارة في ذلك أمام القضاء

  دعوى المطالبة ببطلان عقد الصفقة /4

لإداریة لا تختلف عن عقود القانون الخاص من حیث ضرورة توافر وقیام أركان العقد، إن العقود ا   

 الأهلیة والسبب إضافة إلى حتمیة تحقق شروط صحة وسلامة انعقاده، والمتمثلة أساسا في ركن الرضا

إلى جانب كل هذا فإن الإدارة تخضع في عقودها إلى تلك الشروط الموضوعیة والإجرائیة التي نص و 

لیها المشرع، بناء على ذلك فإنه في حالة تخلف أحد أركان العقد أو ورد عیب یؤثر على سلامته، فإنه ع

وتعتبر دعوى بطلان العقد من دعاوى القضاء . یجوز للمتعاقد مطالبة القاضي الإداري بالحكم ببطلانه

                                                           
 .811دي، المقال السابق، ص ــــ عمر خال 1
 .203ــــ حمزة خضري، المقال السابق، ص  2
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ث یلجأ إلیها المتعاقد في الكامل، وهي من الحقوق التي یتمتع بها المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة، بحی

   1.حالة وجود عیب من العیوب في أركان انعقاده أو تعلق الأمر بتكوینه أو صحته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .812ــــ عمر خالدي، ص  1
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  ملخص الفصل الثاني

المتعامل خلال مرحلة ونستخلص مما سبق إن المشرع لم یكتفي بوضع آلیات قانونیة لحمایة 

جموعة من الآلیات لحمایة هذا الأخیر وضمان لعدم تعسف بل حتى مرحلة التنفیذ خصها بم ،الإبرام فقط

فإذا قامت المصلحة المتعاقدة بفسخ العقد أو  ،ه من هذا التعاقد هو تحقیق الربحالمصلحة في حقه فهدف

فحتى ،تعدیله أو استعمال أي من الامتیازات الممنوحة لها وجب علیها تعویضه بما یناسب حجم الضرر

تلتزم المصلحة المتعاقدة بالتعویض عن ،ة وغیر المتوقعة كالكوارث الطبیعیة في الحالات الاستثنائی

نظریة عمل الأمیر على  فیستند،الضرر لأنه یعد من حقوق المتعامل للمحافظة على التوازن المالي للعقد

متعامل كما یمكن إن تنشأ فیها نزاعات ولا یتم تسویتها بطریقة ودیة لذلك یلجأ ال،ونظریة الظروف الطارئة

  .  المتعاقد إلى القضاء لضمان حقه وحمایة له من تعسفات المصلحة المتعاقدة
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 الخاتمة

وذلك ،تعتبر عقود الصفقات العمومیة من بین أهم العقود الإداریة كونها مختلفة عن سائر العقود

كافؤ التوازن في العلاقة عدم تعلى  لما لها من خصوصیة وكون المتعاقد هو الطرف الضعیف وهذا

 التعاقدیة لذلك وضع المشرع آلیات قانونیة لحمایة المتعامل المتعاقد

مجموعة من الآلیات لحمایة المتعامل المتعاقد على  فنص المشرع في قانون الصفقات العمومیة

ء البوابة مبادئ تضمن الشفافیة والنزاهة والعدالة كما انه تم إنشاعلى  فنص ،وتعتبر خط دفاعي أولي

وأیضا دفتر الشروط الذي یعتبر آلیة ،تعزیز الشفافیة على  التي تعملو  الالكترونیة للصفقات العمومیة

فعالة لضمان حقه وحمایته وذلك من خلال معرفته بكل الشروط المطلوبة منه فحتى كیفیات الإبرام تعتبر 

المرحلة لتكون تحت سلطة لجان  وكما أن المشرع وضع الرقابة خلال هذه،آلیة من آلیات الحمایة 

  .نزیه  و  شفاف،مختصة لضمان عدم خرق أي من الآلیات وتوفیر جو عادل 

وباعتبار أن الصفقات العمومیة هي رافعة النمو الاقتصادي للدولة وذلك من خلال تنفیذ البرامج 

وضمان عدم  والأهداف المسطرة من تنفیذها خص المشرع هذه  المرحلة بمجموعة من آلیات لحمایته

تعسف الإدارة في حقه وذلك بوضع أطر لضمان حقه كالسعر والتعویض الذي یتقاضاه في الظروف 

كما انه وضع آلیات أخرى  كالرقابة القضائیة لحمایة حقوقه من الضیاع وهذا ناتج ،العادیة أو الاستثنائیة 

ادئ الشفافیة والعلانیة والمنافسة عن حرص المشرع للحد من الانتهاكات والفساد الإداري وعدم احترام مب

وفي الختام نقول أن  هذه الآلیات هي  . في عملیة الإبرام وتعسف المصلحة المتعاقدة من جهة أخرى

  .المساهم الرئیسي في تعزیز الثقة بین المتعاقدین 

 نتائج الدراسة

  كونها تعزز من إلى  جعوهذا را،بینت الدراسة أهمیة وجود آلیات قانونیة لحمایة المتعامل المتعاقد

  .الشفافیة والنزاهة 

  وكشفت الدراسة عن التعسف الذي یمكن ن یواجه المتعامل المتعاقد مثل السلطات الممنوحة للمصلحة

  .المتعاقدة كسلطة التعدیل من جانب واحد تستوجب التدخل لحمایة هذا الأخیر 

 العقود ویعزز من الثقة بین لى ع كما أن وجود آلیات لحمایة المتعامل المتعاقد ینعكس أیضا

 .المتعاقدین 
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  بینت الدراسة أن وجود هذه الآلیات یعزز من فرص التعاقد بین القطاع العام والخاص مما ینعكس

 .  والتطویر الاقتصادي الاستثمارعلى  بالإیجاب

  بیت الدراسة وجود العدید من التحدیات أثناء تطبیق هذه الآلیات. 

 ینت كیف أحاط المشرع حقوق المتعامل المتعاقد وحماهاكما أن هذه الدراسة ب. 

  : التوصیات

  توفیر حمایة للمتعامل المتعاقد خاصة في صفقات التراضي وذلك بتحدید مجال هذه الصفقات بما لا

  .یترك مجال لاستغلاله 

  سد الثغرات القانونیة بما لا یترك مجال للفساد واستغلال المتعاملین المتعاقدین.  

  تطویرها وتعدیلها إذا لازم الأمرإلى  مدى فعالیة هذه الآلیات وتأثیرها في الواقع العملي وسعيدراسة.  

  إجراء دراسة لقوانین الدول الأخرى ومقارنتها مع قانون الصفقات الجزائري وخاصة في مجال الحمایة

  .القانونیة للمتعامل  ومعرفة نقاط قوتها والاستفادة منها 

  مجال الصفقات العمومیة التعزیز فهمهم بآلیات حمایة المتعامل المتعاقد لعدم تدریب الموظفین في

  . التعسف في حقه

 تحدید عدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لتجنب تعسفات المصلحة المتعاقدةعلى  العمل 

 من اجل التطبیق السلیم،12- 23إصدار النص التنظیمي لقانون الصفقات العمومیةعلى  العمل. 

 وضع آلیات أكثر فعالیة لتقلیل من الفساد الإداري على  العمل. 

 تعزیز التعاون الدولي وتبادل الخبرات فیما یتعلق بالحمایة القانونیة للمتعامل المتعاقد. 

   ضرورة وضع مدونة للصفقات العمومیة وواجب التعهد للعمل بها.  
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر : أولا

  القوانین -أ

 ،2020 لسنة الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة الجزائري، الدستوري التعدیل  01

  .2020 سنة دیسمبر 30 في المؤرخة 82 رقم عدد ج،. ج. ر. ج

 25 في المؤرخ والإداریة المدنیة الإجراءات قانون المتضمن 09 ــــ 08 رقم القانون  02

 المعدل ،2008 أفریل 23 بتاریخ الصادر 21 عدد ج،. ج.ر. ج ،2008 فبرایر

 ج،. ج. ر. ج ،2022 سنة یولیو 12 في المؤرخ 13 ــــ 22 رقم بالقانون والمتمم

  . 2022 لسنة 48 عدد

. ر. ج العمومیة، بالصفقات المتعلقة العامة القواعد یحدد الذي 12 ـــــ 23 رقم القانون  03

  .2023 أوت 6 في صادر 5 عدد ش، .د. ج. ج

  الأوامر - ب

 رقم بالقانون والمتمم المعدل 1975 سنة سبتمبر 26 في المؤرخ 58 ــــ 75 رقم الأمر  01

عدد  الرسمیة الجریدة المدني، القانون المتضمن 2007 ماي13 في المؤرخ 05_07

  .2007 لسنة 31

 95 رقم الأمر تمموالم المعدل 2020 سنة أوت 26 في المؤرخ 02 ــــ 10 رقم الأمر  02

 الجریدة المحاسبة، بمجلس والمتعلق 1995 سنة جویلیة 17 في المؤرخ 20 ـــــ

 سبتمبر أول في الصادر 50 العدد الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة

  .2010 سنة

 عدد ج،. ج. ر. ج بالمنافسة یتعلق 2003 جویلیة 19 في المؤرخ 03 ـــ 03 الأمر  03
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 المؤرخ ،05. 10 رقم بالقانون والمتمم المعدل ،2003جویلیة  20 في الصادر 43

  2010 أوت 18 في الصادر 46 عدد ،.ج. ج. ر. ج ،2010 أوت 15 في

  المراسیم الرئاسیة - ج

 أكتوبر 7 الموافق 1431 عام شوال 28 في المؤرخ 236 ــــ 10 رقم الرئاسي المرسوم  01

  .58 رقم عدد ج،. ج. ر. ج العمومیة، قاتالصف تنظیم یتضمن 2010 سنة

 تنظیم یتضمن ،2015 سنة سبتمبر 16 في المؤرخ 247 ــــ 15 رقم الرئاسي المرسوم  02

 في المؤرخة 50 رقم عدد ج،. ج. ر. ج العام، المرفق وتفویضات العمومیة الصفقات

    2015 سنة سبتمبر 20

  المراسیم التنفیذیة -د

 لصلاحیات المحدد 2008 ــــ 9 ــــ 6 في المؤرخ 272 ـــــ 5 قمر  التنفیذي المرسوم  01

  .50 العدد الرسمیة، الجریدة للمالیة، العامة المفتشیة

 علیه الموافق للأشغال، العمومیة الصفقات على المطبقة العامة الإداریة البنود دفتر  02

 رقم رسمیة یدةجر  ،2021 مایو 20 في المؤرخ 219 ــــ 21 التنفیذي المرسوم بموجب

  .2021 یونیو 24 في مؤرخة ،50

  القرارات الوزاریة - ه

 الأفضلیة هامش تطبیق بكیفیات یتعلق، 2011 مارس 28 في المؤرخ الوزاري القرار  01

 ،ش .د .ج.ر .ج الجزائري للقانون الخاضعة الجزائري المنشأ ذات للمنتجات بالنسبة

  2011 أفریل 20 بتاریخ الصادر 24 عدد

 الإلكترونیة البوابة محتوى یحدد ،2013 نوفمبر 17 في المؤرخ الوزاري القرار  02

 تسییرها، وكیفیات الإلكترونیة بالطریقة المعلومات تبادل وكیفیات العمومیة للصفقات
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  .2014 أفریل 9 في المؤرخة ،21العدد ج،. ج. ر. ج

  مراجعال: ثانیاً 

  الكتب العربیة -أ

  .2011 سنة سوریا، ن،. د. د الأولى، الطبعة العامة، غالالأش عقد رزیق، برهان  01

 دار الأولى، الطبعة الإداري، العقد في الضاغطة الجزاءات بلاوي، یاسین بلاوي  02

  2011 سنة مصر، والبرمجیات، للنشر شتات دار القانونیة، الكتب

 قاتالصف لمنظومة تكمیلیة ونقدیة تحلیلیة دراسة العمومیة الصفقات خرشي،  03

   .2018 الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة الهدى دار ط،. د العمومیة،

 الثانیة، الطبعة الرابع، الجزء ومقارنا، وعملا علما الإداري القانون الخاني، الإله عبد  04

  .1970 سنة سوریا، ن،. د. د

 الطبعة بة،مقار  دراسة واجتهادا، وفقها تشریعا العمومیة الصفقات قطیش، اللطیف عبد  05

  .2010 لبنان، الحقوقیة، الجلي منشورات الأولى،

 للنشر جسور الثانیة، الطبعة الجزائر، في العمومیة الصفقات بوضیاف، عمار  06

  .الجزائر والتوزیع،

 ،السادسة الطبعة ،الأول القسم العمومیة الصفقات تنظیم شرح بوضیاف، عمار  07

  .2019 سنة الجزائر ،وتوزیع لنشر جسور

 السادسة، الطبعة، الأول القسم العمومیة، الصفقات تنظیم شرح بوضیاف، عمار  08

  .2021  سنة، الجزائر والتوزیع، للنشر جسور

 دیوان ط،.  د، الثاني الجزء ،"الإداري النشاط" الإداري القانون عوابدي، عمار  09



                    المصادر والمراجع  

 
93 

  .2000 سنة الجزائر، الجامعیة، المطبوعات

 الجزائري، القضائي النظام في الإداریة للمنازعات العامة ةالنظری عوابدي، عمار  10

 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثالثة، الطبعة الإداري، القضاء الثاني، الجزء

2000.  

 العمومیة الصفقات الجزائر في العمومي للطلب القانوني الإطار ملاتي، معمر  11

  .ن. ت. د ،ن. ب.د الحدیث، الكتاب دار ط،. د نموذجا،

 منشورات الأولى، الطبعة الإداري، العقد في والقبول الإیجاب نوح، مختار مهند  12

  .2005 سنة لبنان، الحقوقیة، الحلبي

 الجزائر، سطیف، ن،. د. د الأولى، الطبعة الإداري، القانون في الوجیز لباد، ناصر  13

  .2006 سنة

. س. د سطیف، المجد، دار الثانیة، لطبعةا الإداري، القانون في الوجیز لباد، ناصر  14

  .ن

 الوفاء دار، الأولى الطبعة الإداري، للتعاقد كطریقة العامة المناقصة سردوك، هیبة  15

  .2009 مصر، القانونیة،

  الكتب الأجنبیة - ب

01 Rivro Jean. Walime Jean.droit administratif.Dalloz. 

France.2000. 

  :أطروحات الدكتوراه -ج

 مقدمة أطروحة العمومیة، الصفقات في المنافسة مبدأ تطبیق دراج، الوهاب عبد  01

 السیاسیة، والعلوم الحقوق میدان الثالث، الطور دكتوراه شهادة متطلبات لاستكمال
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 .2021 -2020 المسیلة، بوضیاف، محمد جامعة

 الصفقات إبرام عملیة في الشفافیة مبدأ لتكریس القانونیة الآلیات میلودي، فتیحة  02

 العلوم حقوق، میدان الدكتوراه، شهادة نیل أجل من مقدمة أطروحة العمومیة،

-2023 بوشعیب، سنة بلحاج تموشنت عین جامعة العمومیة، السیاسیة، الصفقات

2024. 

 المتعاقد مواجهة في الإدارة لجهة المخولة القانونیة الضمانات مجدوب، الحلیم عبد  03

 الحقوق في الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة مقاربة، دراسة الإداري العقد تنفیذ أثناء معها

 .2019 2018 تلمسان، سنة بلقاید بكر أبو جامعة عام، قانون تخصص

 الخاص، القانون في الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة العقدي، التوازن عزوز، بن درماش  04

 .2014 ــــ 2013 سنة تلمسان، یدبلقا بكر أبي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة

  رسائل الماجستیر -د 

 من مذكرة الجزائر، في العمومیة الصفقات مجال في الضمانات بحري، إسماعیل  01

 المؤسسات الدولة، قانون فرع الحقوق، في الماجستیر شهادة على الحصول لأجل

  .2008-2009 سنة خدة، بن یوسف بن الجزائر، جامعة العمومیة،

 والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون في الإداریة الموارد في الاستعجال غني، منیةأ  02

 القضائي، والتنظیم الإجراءات تخصص القانون، في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة

  2012 ــــ 2011 سنة وهران، جامعة

 دمةمق مذكرة الجزائري، العمومیة الصفقات تنظیم في المساواة مبدأ خلاف، صلیحة  03

 أم مهیدي، بن العربي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الماجستیر، شهادة لنیل

  .2013 ،2012 سنة البواقي،
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 العمومیة الصفقات تنظیم في المتعاقد للمتعامل القانوني المركز عباد، صوفیة  04

 اجيب جامعة، إداري قانون شعبة، الحقوق في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة، الجزائري

  .2011 سنة ،عنابة مختار

 شهادة لنیل مذكرة ،الجزائري العمومیة الصفقات تنظیم في الشفافیة مبدأ، عمایدیة فایزة  05

  .2013 سنة، البواقي أم جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة، الحقوق في ماجستیر

  قالات العلمیةالم –ه 

 المجلة ،)مقارنة دراسة العمومیة صفقةال في الجزائي الفسخ( هواري لیلى ،برادعیة  01

   2021 سنة ،02العدد، 06 المجلد ،السیاسیة والعلوم للحقوق الجزائریة

 نحو العمومیة للصفقات الإلكترونیة البوابة( مركان، البشیر محمد ودان، االله بوعبد  02

 المالیة مجلة ،)الإلكترونیة الإدارة إطار في العمومیة للخدمات أفضل تحسن

  .2015 سنة 02العدد  ،م د سواق،والأ

 عقود في المتعاقد حساب على والتنفیذ إداري كجزاء العمل سحب(، الشعلة جاسم  03

 سنة 20 العدد ،44 المجلد، البعث جامعة مجلة، )مقارنة دراسة العامة الأشغال

2020  

 ،)ةالعمومی الصفقات مجال في الإدارة لمسؤولیة الموجبة الحالات( قرناش، جمال  04

  .2024 سنة ،02العدد ،10المجلد والمقارن الجزائري العام القانون مجلة

 تدخلات إزاء الإداري للعقد المالي التوازن إعادة( الجازي، ذیاب، االله ضیف جهاد  05

 ،03المجلد والاقتصادیة، القانونیة البحوث مجلة ،)مقاربة تحلیلیة دراسة أجنبیة،

  .2020 سنة ،01العدد

 ضوء على أقساط صورة في العمومیة للصفقة المالي المقابل تسدید( تیق،ع حبیبة  06
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 ،02المجلد والسیاسیة، القانونیة الأبحاث مجلة ،)247 ــــ 15 الرئاسي المرسوم

  .2020 سنة ،02العدد

 القاهرة القوة المجاهد، خلیل بن سعید محمد( البلوشي، االله عبد بن على بن حسین  07

  .2023سنة  02، العدد06 المجلد الرسالة، مجلة ،)العقد التزامات على وأثرها

 القاضي دور الجزائریة، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في قراءة( سابق، حفیظة  08

 الجزائر، ،30العدد ،14المجلد القضائي، الاجتهاد مجلة ،)الإثبات مجال في الإداري

2022  

 الفكر، مجلة ،)الجزائر في العمومیة فقاتالص على القضائیة الرقابة( خضري، حمزة  09

  .13العدد  ،م،د

 للمرسوم طبقا العمومیة الطلبیات لإبرام كآلیة الاستشارة( هاشمي، بن محمد حمودي  10

 مجلة ،)العام المرفق وتفویضات العمومیة الصفقات المتضمن 247 ــــ 15 الرئاسي

 .2016 سنة ،02العدد، م،والدراسات،د للبحوث الواحات

 كآلیة العمومیة للصفقات الإلكترونیة البوابة( المالك، عبد آیت نادیة ناتش، خلیفة  11

 ،02العدد، م، د القانون، صوت مجلة ،)الآفاق الواقع الإبرام، إجراءات شفافیة لتعزیز

 .2023 سنة

 طریق عن العمومیة الصفقات إبرام(، مسعودي زكریاء، قداري أحمد حقریف، الزهرة  12

 والاقتصادیة التجاریة الدراسات مجلة ،)247 ــــ 15 رئاسي مرسوم ظل في العروض

 2019 سنة، 02العدد، 02 المجلد المعاصرة،

 للمرسوم وفقا العمومیة الصفقات في والمنافسة المساواة مبدأ تكریس، ذیب بن زهیر  13

 مجلة، )03-03(للأمر  والمتمم المعدل 12-08 والقانون 247- 15 رقم الرئاسي
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  .2021 سنة، 02العدد، 18المجلد، الاجتماعیة والعلوم الآداب

 والسیاسي، القانوني الفكر مجلة ،)وأحكامها الطارئة الظروف نظریة(قلوشة،  سامیة  14

  .2023 سنة ،01العدد ،07المجلد 

 العمومیة الصفقة في المتعاقد الطرف والتزامات حقوق( الشیخ، بن النوي لقلیب، سعد  15

 الباحث الأستاذ مجلة ،)247 ــــ 15 رقم العمومیة، للصفقات الجدید انونللق وفقا

  .2017 ،سنة 06العدد، م،د والسیاسیة، القانونیة للدراسات

 العمومیة الصفقات لإبرام عامة كقاعدة العروض طلب أسلوب(، لكطاسي أحمد سید  16

 العدد،01 المجلد، الأعمال وریادة الاقتصادي النمو مجلة، )الجزائري التشریع في

  .2019 سنة ،02

 المالیة الدراسات مجلة) العمومیة الصفقات في العلانیة مبدأ( لكطاسي، أحمد سید  17

 .2017 سنة  ،07العدد م، والإداریة، د والمحاسبیة

 مجلة، )المالي الفساد من للحد كآلیة الإداریة العقود في الشفافیة مبدأ(، شریفي شریف  18

 .2013 سنة، 03 العدد، م، د، القانونیة اتللدراس الاجتهاد

 والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في الإداریة القرارات تنفیذ وقف( ،كسرة بن شفیقة  19

  .351ص 2014سنة ،18 العدد،م د ،الاجتماعیة العلوم مجلة ،)مقارنة دراسة

 الرئاسي رسومالم ظل في المكیفة الإجراءات ذات العمومیة الصفقات( زمال، صالح  20

  .2018 سنة  ،02العدد،م، د القانونیة، للدراسات النبراس مجلة ،)15 ــــ 247

 الإقصاء في التواصل ،)التأخیر غرامة من الإدارة مع المتعاقد إعفاء( قرائة، عادل  21

  .2013 سنة ،35 عدد، م،د والقانون، والإدارة

 على الحفاظ في ودورها الأمیر لعم نظریة( خلاصي، الإله عبد مجدوب، الحلیم عبد  22
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 التنمیة الاقتصاد في المشكلة مجلة ،)مقارنة دراسة( الإداري للعقد المالي التوازن

  .2019 سنة ،10العدد، 05 المجلد والقانون،

 القانونیة الدراسات مجلة ،)الإداریة المادة في حالة إثبات( ،طویرات الرحمان عبد  23

  2021 سنة ،01 ددالع، 04 المجلد، والاقتصادیة

 ،)التعاقدي الالتزام تنفیذ على وأثرها الطارئة الظروف نظریة( اقصاصي، القادر عبد  24

  .2018 سنة، 02 العدد ،02المجلد والسیاسیة، القانونیة للدراسات الإفریقیة المجلة

 لتبسیط كآلیة المكیفیة الإجراءات( سریدي، أحمد ضریفي، حمزة بوكردید، القادر عبد  25

  .2019 سنة ،4العدد المعیار، مجلة ،)العمومي الطلب صفقات إبرام إجراءات

 مجلة ،)الجزائر في العمومیة الصفقات إبرام وإجراءات طرق( منصور، بن الكریم عبد  26

  .2015 سنة ،01العدد،  م،د المعرفة، مجامیع

 التشریع في العمومیة الصفقات لمبادئ المنظمة القواعد( تافرونت، الكریم عبد  27

  .119 ص ،2016 سنة ،05 العدد، م د ،السیاسیة العلوم الحقوق، مجلة ،)الجزائري

 للصفقات العامة المبادئ تعزیز في القانوني الأمن دور( علام لیاس، محرز االله عبد  28

 ،15 المجلد، القانوني للبحث الأكادیمیة المجلة، )12- 23 رقم للقانون وفقا العمومیة

  .2024 سنة، 01العدد

 ،)العمومیة الصفقات تنفیذ بمناسبة المتعاقد للمتعامل القضائیة الحمایة( خالدي، عمر  29

  .2023 سنة ،03العدد ،05المجلد والاقتصادیة، القانونیة الدراسات مجلة

 في المتعاقدة المصلحة لحمایة كآلیة الرقابة سلطة( ،مالك بن بشیر خالدي، عمر  30

 ،04العدد ،06المجلد والاجتماعیة، القانونیة العلوم مجلة ،)العمومیة الصفقات قانون

  .2021 سنة
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 والحادث القاهرة القوة الطارئة الظروف نظریة بین ما التفرقة فیصل( سنفرة، عیشة  31

 سنة ،01العدد ،16المجلد الإنسانیة، والعلوم الحقوق مجلة ،)وتطبیقاتهم المفاجئ

2023.  

 ضوء في دراسة العمومیة، الصفقات إبرام في المباشر التفاوض أسلوب( عائشة، فارح  32

 القانون مجلة ،)العمومیة بالصفقات المتعلقة العامة للقواعد المحدد 12 ــــ 23 القانون

  .2024 سنة ،02العدد،  ع،د والمقارن، الجزائري العام

، 06المجلد المعیار، مجلة ،)العمومیة للصفقات الأساسیة المبادئ( قاصدي، فایزة  33

  .2015 سنة ،01 العدد

 مجلة ،)الجزائري التشریع ظل في الإداري للعقد المالي التوازن مبدأ(، كریكو فریال  34

  .2023 سنة ،01العدد ،23المجلد الإنسانیة، العلوم

 ــــ 15 الرئاسي المرسوم ظل في العمومیة الصفقات على الرقابة(، سلیماني لخمیسي  35

  .2022 سنة ،02العدد، م، والاقتصادیة،د انونیةالق الدراسات مجلة ،)247

 ــــ 23 القانون مستجدات ظل في العمومیة الصفقات نزاهة تعزیز آلیات( جلول، محدة  36

  .2024 سنة ،2العدد والسیاسیة، القانونیة للدراسات الإفریقیة المجلة ،)12

 حسب الجزائر في العمومیة الصفقات إبرام في المكیفیة الإجراءات( عفرون، محمد  37

، م،والسیاسیة،د القانونیة والدراسات البحوث دائرة ،)247 ــــ 15 الرئاسي المرسوم

  .2003 سنة ،02العدد

 ،)العمومیة الصفقات في الإجراءات شفافیة لتحقیق كآلیة الشروط دفاتر( مسقم، مریم  38

  .2018 سنة ،03 العدد، م د،الاقتصادیة للدراسات المقار مجلة

 ،)العمومیة الصفقات مجال في الشروط دفاتر( نقاش، حمزة الصبعین، بو نیرةم  39
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  .2024 سنة ،01العدد، 04 المجلد، السیاسیة والعلوم للحقوق الجزائریة المجلة

 التعدیل في الأمیر فعل لنظریة كأثر المالي التوازن( منقور، قویدر، محمودي مولود  40

 المقاربة، القانونیة الدراسات مجلة ــــ) مقارنة دراسة ــــ الإداري للعقد الانفرادي

   .2020 سنة ،02العدد  ،06المجلد

 القانون ظل في العمومیة للصفقات القانوني التنظیم( خیضر، خنفري خطاب، نعیمة  41

 المنهل مجلة ،)العمومیة للصفقات العامة بالقواعد المتعلق 12 ـــــ 23

  .2024 سنة ،02العدد، 07 الاقتصادي،المجلد

 التشریع في العمومیة الصفقات على الإداریة الرقابة( عمرة، أبو محمد هشام  42

  .2017 سنة ،01العدد، م، د والمالیة، الإداریة العلوم مجلة ،)الجزائري

 إعادة على وأثرها الطارئة الظروف نظریة(مزهز،  إسماعیل الرحمان، عبد ولید  43

 الأكادیمیة المجلة ،)تحلیلیة دراسة( فلسطین في ةالعام الأشغال لعقد المالي التوازن

  .2020 سنة ،01العدد، 04 المجلد والسیاسیة، القانونیة للبحوث

  لتقیاتالم – و

 جامعة الجدید، القانون ضوء في العمومیة الصفقات على الرقابة خضري، حمزة  01

  .مداخلة ن، س، د المسیلة،

 العمومیة الصفقات مجال في الإلكترونیة ابةالبو ( تركي، قارة الهام عطار،نسیمة   02

، أبحاث الملتقى الوطني حول جودة الخدمات في ظل )الرقمیة الإدارة ترقیة في وأثرها

التحول الرقمي والإدارة الالكترونیة في المؤسسات الجزائریة رهنات واستنزاف الواقع، 

  د، م، د س ن
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  :المطبوعات الجامعیة: سادساً 

 الثانیة السنة العمومیة، الصفقات منازعات بعنوان بیداغوجیة مطبوعة فنیدس، أحمد  01

  .2021 ــــ 2020 قالمة، 1945 ماي 8 جامعة عام، قانون ماستر،

 أولى  سنة العمومیة، الصفقات قانون لمقیاس بیداغوجیة مطبوعة عولي، بلال  02

 جامعة التجاریة، لعلوما قسم دولیة وتجارة مالیة ماستر ثانیة سنة أعمال، إدارة ماستر،

  .2022 ــــ 2021  سنة ،2 البلیدة على لونیسي

 قانون ماستر أولى سنة المعمق الإداریة العقود قانون مقیاس محاضرات دایم، بلقاسم  03

  .ن ،س ،د، ن ،م ،اقتصادي، د عام

  .ن. س. د. ج ط،. د العمومیة، الصفقات محاضرات عزوز، بن ربیعة  04

 الأولى السنة العمومیة، الصفقات مقیاس في بیداغوجیة مطبوعة ملاتي، معمر  05

  .2017 ـــــ 2016 سنة بومدراس، بوقرة أمحمد جامعة معمق، قانون ماستر،
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  - ............................................................................الشكر والعرفان

  -  ..................................................................................الإهداء 

  -  ........................................................................قائمة المختصرات 

  02   ....................................................................................مقدمة

  التنفیذمرحلة ما قبل الآلیات القانونیة لحمایة المتعامل المتعاقد  :فصل الأولال

  09  ................... حمایة المتعامل المتعاقد خلال مرحلة ما قبل الإبراملیات آ :المبحث الأول

ي واستحداث البوابة الإلكترونیة ودورها ف الصفقات العمومیةالتي تحكم مبادئ ال :المطلب الأول

  ...................................................................حمایة المتعامل المتعاقد 

09  

  09 ....................................................مبادئ الصفقات العمومیة  :الفرع الأول

  14 ....................... .......................أهداف مبادئ الصفقات العمومیة :الفرع الثاني

  15 .... ................دور مبادئ الصفقات العمومیة في حمایة المتعامل المتعاقد :الفرع الثالث

  16  ............................ في حمایة المتعامل المتعاقدالبوابة الإلكترونیة دور : الفرع الرابع

  19  ..............................ایة المتعامل المتعاقد دفتر الشروط كآلیة لحم :المطلب الثاني

  19 ................................................مفهوم ومضمون دفتر الشروط  :الفرع الأول

  22  ..........................................................أنواع دفاتر الشروط  :الفرع الثاني

  24 ............. ....................دور دفتر الشروط في حمایة المتعامل المتعاقد: الفرع الثالث

  25  .........................متعامل المتعاقد خلال مرحلة الإبرامالحمایة آلیات : المبحث الثاني

  25  .. ....................طلب العروض والتفاوض كاستثناء عن القاعدة العامة: المطلب الأول

  25  ......................... ..........................طلب العروض كقاعدة عامة: الفرع الأول

  28  ..........................................التفاوض كاستثناء عن القاعدة العامة :الفرع الثاني

  31  ......................................في التعاقد  ةالاستشارة كطریقة خاص :المطلب الثاني
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  31  ....................................................... مجال تطبیق الاستشارة :الفرع الأول

  34  ................................لإجراء الخاص بالاستشارةلإبرام الصفقات طبقا  :الفرع الثاني

  36 ........................حمایة المتعامل المتعاقد  التي تضمنآلیات الرقابة : المبحث الثالث

  36  ....................................على الصفقات العمومیة  الرقابة القبلیة :المطلب الأول

  36  .................................الداخلیة على الصفقات العمومیة  القبلیةالرقابة  :الفرع الأول

  39  ...............................الرقابة القبلیة الخارجیة على الصفقات العمومیة  :الفرع الثاني

  43 ..........................على الصفقات العمومیة  البعدیة الرقابة الخارجیة :المطلب الثاني

  43  ........................ة على الصفقات العمومیة البعدی الرقابة الخارجیةمفهوم  :الفرع الأول

  44  ........................ة على الصفقات العمومیة البعدی الرقابة الخارجیة آلیات :الفرع الثاني

  حمایة المتعامل المتعاقد في مرحلة التنفیذالقانونیة للیات الآ :الفصل الثاني

  50  ...........آلیات تحدید السعر وضمان حق المتعامل المتعاقد في التعویض  :المبحث الأول

  50  ........................................تحدید طبیعة السعر وأشكال سداده :المطلب الأول

  50  ........................................................... تحدید طبیعة السعر :الفرع الأول

  52  ............................................أشكال وكیفیات تسدید ودفع السعر :الفرع الثاني

  57  .......................ضمان حق المتعامل المتعاقد في المطالبة بالتعویض :المطلب الثاني

  57  ..................تعویض المتعامل المتعاقد بناء على مسؤولیة الإدارة التعاقدیة  :الفرع الأول

  59  ............................................لقاهرة أساس القوة اعلى  التعویض :الفرع الثاني

  61  التوازن المالي للصفقة كضمانة استثنائیة للمتعامل المتعاقدعلى  المحافظة :المبحث الثاني

  61  ...........................للعقد  لتوازن الماليل كأساسنظریة عمل الأمیر  :المطلب الأول

  61  ...........................................ریة الأمیر وشروط تطبیقهامفهوم نظ :الفرع الأول
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  64  ....................................................أثار تطبیق نظریة الأمیر  :الفرع الثاني

 67  ............................لتوازن المالي ل كأساسنظریة الظروف الطارئة  :المطلب الثاني

  67  ................................مفهوم نظریة الظروف الطارئة وشروط تطبیقها  :الفرع الأول

  69  ............................................أثار تطبیق نظریة الظروف الطارئة :الفرع الثاني

  71  ...........عمومیةلال تنفیذ الصفقة الخایة القضائیة للمتعامل المتعاقد الحم :المبحث الثالث

  71  ..........................الرقابة القضائیة على سلطات المصلحة المتعاقدة : المطلب الأول

  71  .........................سلطة المراقبة والإشراف والتوجیهعلى  الرقابة القضائیة :الفرع الأول

  73  ..........................................سلطة التعدیل على  الرقابة القضائیة :الفرع الثاني

  75  ........... الرقابة القضائیة على سلطات المصلحة اتجاه المتعامل المتعاقد :المطلب الثاني

  76  ......................................الجزاءات الضاغطةعلى  الرقابة القضائیة :الفرع الأول

  77  ....................................الجزائي  سلطة الفسخعلى  ئیةالرقابة القضا :الفرع الثاني

  78   .........................آلیات تجسید الحمایة القضائیة للمتعامل المتعاقد  :المطلب الثالث

  79  ..................................الحمایة القضائیة من خلال دعوى الاستعجال :الفرع الأول

  83  ...............................ضاء الكاملدعاوى الق بموجبالحمایة القضائیة  :ع الثانيالفر 

  87  .................................................................................. الخاتمة

  90  ...................................................................قائمة المصادر والمراجع

  103 .................................................. .................................الفهرس

  

  



 

 

  

  :الملخص  

مما جعل  المشرع یخصها ،لعقود الصفقات العمومیة أهمیة في مجال الاستثمار وتحریك عجلة الاقتصاد في البلاد

وأیضا حمایة للمتعامل المتعاقد من تعسف المصلحة ،لضمان نزاهة وشفافیة هذه العقود بمجموعة من الآلیات  وذلك 

 . المتعاقدة

فهي بذلك تكفل سلامة هذا الأخیر وتساهم في   ،فتعد الآلیات الممنوحة للمتعامل المتعاقد من أهم الطرق لحمایته

متعاقدین وتعزز الثقة بینهم  فمن الآلیات التي نص التوازن العقدي وتوفیر مناخ عادل وشفاف للمتعاملین العلى  الحفاظ

وكذلك الإجراءات الصارمة التي خص بها   ،علیها المشرع مبادئ الصفقات العمومیة وغیرها  الذي خص بها هذه العقود

حلة مرحلة الإبرام فیما یترتب عن عدم احترامها خرق لقانون الصفقات العمومیة كما انه یمكن أن تنشأ تجاوزات في مر 

فیمكن عند المساس بحقه وعدم احترام هذه ، فكرس لها هي أیضا آلیات لضمان حقه ،التنفیذ یمكن أن تمس بالمتعاقد

إلى  الآلیات أن تنشأ نزاعات یمكن أن  تحل بطریقة ودیة وهذا اختصار للوقت والجهد وعدم تعطل المصالح   أو یتم ألجوء

 .  أصحابهاإلى  حقوقالقضاء لضمان العدالة والحمایة وإعادة ال

-23ضوء القانون على  وهذا ما تطرقنا إلیه خلال دراستنا التي كانت بعنوان الحمایة القانونیة للمتعامل المتعاقد

12  

 

 

         Summary: 

 Public procurement contracts play a significant role in promoting investment and sti-
mulating the national economy. This importance has led the legislator to establish a set of 
mechanisms aimed at ensuring the integrity and transparency of these contracts, as well as 
protecting the contracting party from the arbitrariness of the contracting authority. 

 The mechanisms granted to the contracting party are among the most important means 
of protection, as they ensure the safety of the contractor, help maintain contractual balance, 
create a fair and transparent environment for contracting parties, and foster trust among them. 
Among these mechanisms are the principles of public procurement and other measures specif-
ically provided for these contracts, as well as the strict procedures governing the contract 
award phase. Failure to comply with these procedures constitutes a violation of the public 
procurement law. 

 Furthermore, violations may also arise during the execution phase, which could harm 
the contracting party. The legislator has therefore provided mechanisms to safeguard their 
rights during this stage as well. If these rights are infringed and the relevant mechanisms are 
not respected, disputes may arise. These can be resolved amicably to save time, effort, and 
avoid disruption of services, or by resorting to the judiciary to ensure justice, protection, and 
the restoration of rights to their rightful owners. 

 This is the subject we addressed in our study entitled "Legal Protection of the Con-
tracting Party in Light of Law 23-12." 



 

 

 

  

  

  

 

  

 


